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تقديـــــــــم

تعتبــر أنظمــة الطاقــة المتجددة اليوم من أبرز الوســائل الفعالة التي تبنتها مجموعة كبيــرة من دول العالم كبديل 
لاستخدام الوقود الأحفوري أو وسائل الطاقة التقليدية الأخرى. في هذا السياق، التزمت العديد من البلدان في 
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا بزيادة نســبة الطاقة المتجــددة لتحقيق 15-50% مــن إجمالي إمدادات 
الطاقة بحلول العام 2030. في فلسطين، تبنت الحكومة استراتيجية للطاقة المتجددة يتمثل أبرز أهدافها بتحقيق 
17% )500 ميجــاواط( مــن إمــدادات الطاقة من مصادر متجددة بحلول العــام 2030، بحيث تتم عملية الانتقال 
مــن اســتخدام الطاقــة التقليديــة إلــى الطاقة المتجــددة من خلال مزيج من السياســات والمؤسســات بما في ذلك 

الحكومة المركزية والهيئات المحلية ومؤسسات القطاع الخاص والدول والمؤسسات المانحة.

في ظل الجهود المتسارعة في سبيل تحقيق الانتقال إلى الطاقة المتجددة في فلسطين وما له من تأثيرات محتملة 
علــى كافــة القطاعــات ذات العلاقة، كان لا بد مــن وجود إطار تحليلي لفهم التأثيــرات الاجتماعية والاقتصادية 
وقياســها ومقارنتهــا بطريقــة شــاملة وهو مــا هدفت إليه هذه الدراســة. كما يتضمن الإطار التحليلي للدراســة، 
الربــط مــا بــن الانتقال إلى الطاقة المتجددة ومجموعة من المؤشــرات المالية والاقتصادية مثل إيرادات الحكومة 
مــن الضرائــب )القيمــة المضافة وضريبة الدخل(، وصــافي الإقراض، وتكلفة الكهربــاء، والدعم الحكومي لقطاع 
الطاقة، والبنية التحتية لربط أنظمة الطاقة المتجددة، وتحفيز وتنشيط الاقتصاد، وخلق فرص العمل، والضمانات 

السيادية.

تأتي هذه الدراســة انســجاماً مع السياســة البحثية للمعهد الفلســطيني للمالية العامة التي تســعى لتزويد صناع 
القــرار وأصحــاب العلاقة والمهتمين بدراســات وأبحــاث نوعية بالتركيز على المواضيع ذات الآثار المباشــرة وغير 
المباشــرة علــى العائــدات والنفقات الحكومية، بالإضافة إلى دراســة مواءمة الأطر القانونيــة والتنظيمية المتعلقة 
بالمواضيــع المدروســة. تعتبــر هذه الدراســة الأولى من نوعهــا التي تتناول موضوع الانتقال إلى اســتخدام الطاقة 
المتجــددة في فلســطين وعلاقتــه بالمالية لتســد فجــوة في الأدبيات حول هذا الموضوع وتقــدم مجموعة من النتائج 
والتوصيــات الموثوقــة التي يمكن البناء عليها لرســم السياســات والتدخلات الرامية لتنميــة هذا القطاع الحيوي 

المرتبط بشكل مباشر بالسيادة، عدا عن الآثار الإيجابية الأخرى الاقتصادية منها والبيئية. 

كلف المعهد الفلســطيني للمالية العامة معهد أبحاث السياســات الاقتصادية الفلسطيني )ماس(، في ضوء خبرته 
الطويلة في مجال اعداد البحوث والمراقبة واقتراح السياسات فيما يتعلق بالمالية العامة وعمله في مجال الطاقة 
البديلــة، ويســرهما أن يضعــا نتــاج هــذا التعــاون البحثي بين يــدي صناع القــرار والمهتمين، آملــن أن تكون هذه 
الدراســة مرجعــاً حديثــاً يخدم كافــة المعنيين بهذا القطاع الحيوي والاســتراتيجي، وآملين أن تكون الدراســة قد 

قدمت إجابات ومقترحات لذوي العلاقة تسهم في هذا القطاع وتطويره بما يخدم الاقتصاد الفلسطيني.

وأخيراً، يتقدم المعهدان بجزيل الشكر لكل من ساهم في إنجاز هذه الدراسة وخصوصاً للوكالة الفرنسية للتنمية 
)AFD( والوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية )Expertise France( على دعمهم السخي للمشروع.

رجا الخالدي
المدير العام

معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني )ماس(

نهاد يونس
المكلف بمهام المدير العام

المعهد الفلسطيني للمالية العامة
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الملخص التنفيذي

تعتبر الطاقة من أهم العوامل التي تساعد في تعزيز النشاط الاقتصادي على المستوى المحلي والعالمي. إن زيادة 
إجمالي الطلب على الطاقة، تزيد المخاوف بشأن تغير المناخ، وتعدد الآثار السلبية لإنتاجها دفعت الحكومات في 
جميــع أنحــاء العالــم إلــى البحــث عــن طرق بديلــة لتوفيــر الطاقة للحد مــن تفاقم مشــكلة الاحتبــاس الحراري 
والتأثيــرات البيئيــة الأخرى. وتعتبر أنظمة الطاقة المتجددة اليوم من أبرز الوســائل الفعالة التي تبنتها مجموعة 

كبيرة من دول العالم كبديل لاستخدام الوقود الأحفوري أو أي من وسائل الطاقة التقليدية.

التزمــت العديــد من البلدان في منطقة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا بزيادة نســبة الطاقــة المتجددة لتحقيق 
)15-50%( مــن إجمالــي إمــدادات الطاقــة بحلــول عــام 2030. علــى غــرار بقيــة دول العالــم، تعهــدت الحكومــة 
الفلسطينية بتحقيق 17% )500 ميجاواط( من إمدادات الطاقة من مصادر متجددة قبل عام 2030، بحيث تتم 
عملية الانتقال من اســتخدام الطاقة التقليدية إلى الطاقة المتجددة من خلال مزيج من السياســات والمؤسســات 
بما في ذلك الحكومة المركزية والهيئات المحلية ومؤسسات القطاع الخاص والدول والمؤسسات المانحة. تم وضع 
عدداً من الآليات والتعليمات والأدوات لتسريع تنفيذ استراتيجية الطاقة المتجددة، بما في ذلك تعريفات التغذية، 
ونظام القياس الصافي، العطاءات التنافسية وغيرها. على الرغم من التقدم البطيء نسبيا، إلا أنه تم تنفيذ أكثر 
مــن 120 ميجــاواط حســب بيانــات ســلطة الطاقة لعــام 2020، وإعطاء رخــص بما يفوق 200 ميجــاواط لمنتجي 

الطاقة المستقلين من القطاع الخاص.

بهدف المساهمة في مجال الانتقال إلى الطاقة المستدامة )Sustainable Energy Transition(، طَوّر هذا البحث 
إطــاراً تحليليــاً لفهــم أثــر مشــاريع الطاقــة المتجــددة على الماليــة العامــة، وتحديداً أثــر تطوير محطــات الطاقة 
الشمســية على نطاق واســع. يســاعد الإطار التحليلي في تصنيف التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية وقياســها 
وتجميعهــا ومقارنتهــا بطريقــة شــاملة. سَــيظُهر هــذا البحــث أن الانتقــال إلى الطاقة المســتدامة لا يفيــد البيئة 
فحســب، بــل يقلــل من تكلفة إنتاج الكهرباء بنســبة قد تصــل إلى 30% على الأقل مقارنة بالطاقة المســتوردة من 
المصادر غير المســتدامة والتي ســتنعكس في النهاية على التكلفة التي يتحملها المســتهلك، وتولد إيرادات للحكومة 
والقطــاع الخــاص وهيئات توزيع الكهرباء، من شــركات خاصــة وبلديات ومجالس محلية. علاوة على ذلك، يؤدي 
الانتقال إلى الطاقة المستدامة إلى ترك آثار اقتصادية خارجية إيجابية على الناتج المحلي الإجمالي، وخلق المزيد 
مــن فــرص العمــل، وتحفيــز الاقتصاد، وتحســن البنيــة التحتيــة. يتضمن الإطــار التحليلي العديد من الســمات 
والمؤشرات المالية كما هو مبين في الشكل )1(: إيرادات الحكومة من الضرائب )القيمة المضافة وضريبة الدخل(، 
صــافي الإقــراض، تكلفة الكهرباء، الدعــم الحكومي لقطاع الطاقة، البنية التحتية لربط انظمة الطاقة المتجددة، 

تحفيز وتنشيط الاقتصاد، وخلق فرص العمل، والضمانات السيادية.

نظراً للفوائد العديدة لمشاريع الطاقة المتجددة والتي تتجاوز في كثير من الأحيان الفوائد المالية، فقد تم إضافة 
مؤشــرات أخرى للدراســة مثل: المؤشــرات الاقتصادية والاجتماعية والسياســية والتي من المتوقع أن تتأثر إيجابا 
بالطاقة المتجددة وتنعكس أيضا في ذات الوقت على المالية العامة انظر الشكل )9(. من الجدير بالإشارة إلى أن 
بعــض المؤشــرات في الإطــار التحليلي يصعب حســابها رقميا في هذه الدراســة، بســبب طابعهــا الوصفي أو لعدم 
وجود بيانات رسمية مثل توفير وظائف العمل أو تحفيز الاقتصاد من مشاريع الطاقة المتجددة فيما يخص الآثار 

الاجتماعية والاقتصادية. 



8

مــن أجــل تحقيــق أهــداف هذه الدراســة، تم اســتخدام منهجيــة مركبــة )mixed methods( باعتبارها منهجية 
ملائمة لطبيعة الأبحاث المتعلقة بمجال الانتقال إلى الطاقة المستدامة، حيث أنها لا تتقيد بالتغيير في التكنولوجيا، 
بل معنية بالتغيير في السياسات والأنظمة والمؤسسات وثقافتها. عليه، سيساهم الأسلوب الكمي )مبني على جمع 
البيانــات الكميــة( مــن هــذه المنهجية في تبيان أثــر تكنولوجيا الطاقة الشمســية على المالية العامة. أما بالنســبة 
للأســلوب النوعــي المبنــي علــى المقابلات المعمقة مع الجهات ذات العلاقة، فسيســاهم في فهم التغيير المؤسســي 
الحاصل خلال الانتقال إلى اســتخدام الطاقة المســتدامة من خلال تنفيذ محطات الطاقة الشمســية. تم إجراء 
سبعة عشر مقابلة مع مجموعة من الجهات ذات العلاقة، حيث اختار الباحثون نموذج الأسئلة المفتوحة لتغطية 
كل من الجوانب الفنية والمالية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالمالية العامة. شارك في المقابلات العديد من 
الخبــراء المتخصصــن من خلفيات مختلفة )مهندســن، محاســبين، قانونيين وغيرهم( من نفس المؤسســة. فيما 
يتعلق بجمع البيانات، تم تصنيفها إلى بيانات رسمية تم جمعها من المؤسسات الحكومية وبيانات السوق التي تم 

جمعها من المطورين والمقاولين من القطاع الخاص. 

للتعــرف علــى التأثيــرات المالية لإنتاج واســتهلاك الطاقة المتجــددة محليا على الحكومة وهيئــات توزيع الكهرباء 
والقطاع الخاص، ســيتم المقارنة بين تكلفة اســتيراد الكهرباء مباشــرة من شركة الكهرباء الإسرائيلية وبين توليد 
الكهرباء محليا من خلال الاستثمار في محطات الطاقة الشمسية لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للطاقة 
حتى عام 2030. وعليه طور الباحثون نموذجاً مصمماً خصيصاً لقياس تأثير 500 ميجاواط من مشاريع الطاقة 
المتجددة على مؤشرات المالية العامة المختارة. وفقاً لاستراتيجية الطاقة الوطنية، تشكل الطاقة الشمسية %80 
منها أو 400 ميجاواط من الهدف الوطني، والتي يمكن تنفيذها إما باستخدام اتفاقيات شراء الطاقة أو القياس 
الصــافي. وعليــه، فــإن نطــاق البحث والنموذج يهدف إلــى التركيز على توليد الكهرباء من خلال مشــاريع الطاقة 
الشمسية ولن يتطرق لمشاريع الطاقة المتجددة الأخرى كطاقة الرياح والطاقة الجوفية وغيرها. كما ركز البحث 
على اتفاقيات شراء الطاقة لأنها يمكن أن تصبح مصدراً موثوقاً لإمدادات الطاقة، عكس مشاريع صافي القياس 
التي تكون غالبا عبارة عن أنظمة أسطح التي تفيد المنشأة )مثل المصانع والمنازل( المركبة عليها. وفقاً للاجتماعات 
والمقابــات التــي تمــت مع ســلطة الطاقة الفلســطينية ومجلس تنظيم قطــاع الكهرباء الفلســطيني، هناك ثلاثة 
ســيناريوهات محتملة بالنســبة لتنفيذ مشــاريع اتفاقيات شــراء الطاقة مقارنة بمشــاريع القياس الصافي. اتفق 
الخبراء على أن الســيناريو الثاني هو الســيناريو الأكثر ترجيحاً، والذي ينص على أنه ســيتم توليد 70% أو 280 
ميجاواط من محطات الطاقة الشمســية عبر اتفاقيات شــراء الطاقة، بينما ســيتم توليد 30% أو 120 ميجاواط 
المتبقية عبر ترتيبات القياس الصافي. وفقاً لذلك، ســتتم الحســابات من خلال النموذج الذي تم تطويره في هذه 
الدراسة على توليد 280 ميجاواط من خلال محطات الطاقة الشمسية التي سيتم إنشاؤها على نطاق واسع في 

السنوات التسع القادمة بدءاً من عام 2022 والتي تنتهي بالسنة المالية 2030. 

بالإضافة إلى حساب كل مؤشر من مؤشرات المالية العامة على حدة، تم حساب مجموع الأثار المالية الفلسطينية 
لدمــج 280 ميجــاواط مــن محطــات الطاقــة الشمســية عبــر اتفاقيات شــراء الطاقــة ومقارنتها باســتيراد 280 

ميجاواط من شركة الكهرباء الإسرائيلية على إيرادات المؤسسات الفلسطينية، وقد اظهرت النتائج ما يلي:

بلغت إيرادات المؤسســات الفلســطينية التي تشــمل الحكومة وهيئات توزيع الكهرباء ومنتجي الطاقة المســتقلين 
)بعد خصم الضرائب والتكاليف( من 280 ميجاواط )10.4 جيجاواط/ ســاعة( من محطات الطاقة الشمســية 
حوالي 763 مليون دولار من سنة 2022 إلى 2030 )موزعة على 25 سنة حسب العمر الافتراضي لمشاريع الطاقة 
الشمســية(، وتزيــد أربعــة أضعــاف ونصف عن الإيــرادات )الضريبية( من واردات الطاقة المســتوردة من شــركة 

الكهرباء الإسرائيلية والبالغة 162 مليون دولار.
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إن الفــرق الجوهــري والإيجابــي بين الإنتاج المحلي من المصادر المتجددة مقارنة باســتيرادها من شــركة الكهرباء 
الإســرائيلية، يعتبر دليلًا كافيا لصناع القرار لتغيير مســار التخطيط ووضع الانتقال إلى الطاقة المســتدامة التي 

تقودها الطاقة الشمسية على رأس الأولويات وأجندات التطوير. 

يمكــن تقليــل صــافي الاقــراض الــذي يعتبر مــن أهم المعيقات التــي تواجه الحكومــة الفلســطينية في القدرة على 
الاستمرارية في تقديم خدماتها بمقدار 187 مليون دولار أمريكي )موزعة على العمر الافتراضي لمحطات الطاقة 
الشمســية( إذا تم تطويــر وتنفيــذ 100 ميجــاواط مــن محطــات الطاقــة الشمســية. هــذا يتطلــب مــن الحكومة 
الفلســطينية وبالشــراكة مع الدول المانحة والقطاع الخاص الاســتفادة من المبادرات الآخذة في التوســع لحل هذه 

المشكلة على وجه الخصوص.

أظهرت الدراسة بأن مشاريع الطاقة المتجددة تساهم بشكل إيجابي في المالية العامة من خلال تحسين الإيرادات 
العامة وتقليل صافي الإقراض، على عكس ما هو شائع بأن دعم الطاقة المتجددة يعمل على استنزاف المال العام، 
وخصوصــا فيمــا يتعلــق بإنتــاج الطاقــة محليا من خلال محطات الطاقة الشمســية. بشــكل عــام، يحتاج منتجي 
الطاقة المســتقلين والمســتثمرين إلى مشــاريع لدعم البنية التحتية لشــبكات الكهرباء للســماح لهم بدمج مشــاريع 
الطاقــة المتجــددة، والتــي يمكن تمويلها مــن خلال توجيه الحكومــة للجهات المانحة للاســتثمار في البنى التحتية 
للطاقة المتجددة. بينت الدراسة أن الحكومة لا ينبغي أن تكون مسؤولة بشكل مباشر عن تمويل مشاريع الطاقة 
المتجددة وبنيتها التحتية، الأمر الذي قد يرهق خزينة الدولة، ولكن يجب أن تعمل على تمكين وصنع السياسات، 
وتطبيــق اللوائــح والقوانــن، وتســهيل وتســريع عملية التطويــر والتنفيذ لتذليــل العقبات التي تقف أمام مســيرة 
التنميــة المســتدامة مــن خلال حزمة من الحوافز المدروســة. بالإضافة إلى ذلك، يمكــن للحكومة تقديم ضمانات 

للمستثمرين لتقليل المخاطر وضمان التدفق المستمر للمدفوعات لتوليد الطاقة من مصادر متجددة.

إن عملية التحول إلى الطاقة المســتدامة ســيكون لها أيضا فوائد اقتصادية واجتماعية وسياســية متعددة. ففي 
ظل الظروف التي تعيشها دولة فلسطين تحت الاحتلال، من المتوقع أن تساهم مشاريع الطاقة المتجددة في ثبات 
وصمود المناطق المهمشة والمتضررة بشكل أكبر من إجراءات الاحتلال، وتزيد من استقرار أمن الطاقة والاعتماد 
علــى مصــادر الإنتــاج المحلي، الأمر الــذي يؤدي إلى الانفكاك الاقتصادي بشــكل تدريجي وتقليــل الاعتماد على 
الــواردات مــن الاحتلال. بالنســبة للتأثيرات الاجتماعية والاقتصاديــة، يعد خلق فرص العمل على المدى القصير 
والطويــل مؤشــراً أساســياً يجــب مراعاته عند مقارنــة الطاقة المتجددة بــأي مصدر آخر للطاقة. عند اســتيراد 
الكهرباء، يتم خلق فرص العمل في جانب التوزيع فقط. أما بالنسبة للإنتاج المحلي من محطات الطاقة الشمسية، 
يتم خلق فرص العمل في كل مرحلة من عملية التطوير إلى التصميم والتعاقد والبناء والتشغيل والصيانة، وهذا 
بدوره يمكن أن يعزز المالية العامة. التحفيز الاقتصادي للمدن والبلدات الفلســطينية هو مؤشــر آخر ويأتي من 
جذب وإنشــاء أنشــطة صناعية وتجارية جديدة ومتنوعة بســبب زيادة إمدادات الطاقة من خلال الإنتاج المحلي 

من مشاريع الطاقة الشمسية. 
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الفصل الأول

1-1 المقدمة

تعتبــر الطاقــة أحــد أهم العوامل في تعزيز النشــاط الاقتصــادي المحلي والعالمي. ومع الزيادة في تعداد الســكان، 
وتحســن مســتويات المعيشــة، وزيادة الاســتهلاك، من المتوقع أن يزداد إجمالي الطلب على الطاقة بنســبة %21  
بحلول العام IEA, 2015( 2030(. في الوقت نفسه، تدفع المخاوف المتزايدة بشأن تغير المناخ، الحكومات في جميع 
أنحاء العالم، إلى البحث عن طرق بديلة لتوفير الطاقة، مع تقليل انبعاثات الغازات التي تؤدي إلى تفاقم مشكلة 
الاحتباس الحراري والتأثيرات البيئية الأخرى. تعتبر أنظمة الطاقة المتجددة اليوم من أبرز الوسائل الفعّالة التي 

تبنتها مجموعة كبيرة من دول العالم كبديل لاستخدام الوقود الأحفوري، أو أي من وسائل الطاقة التقليدية.

شــهدت تقنيــات الطاقــة المتجددة نمواً ملحوظاً في العقــود الأخيرة، مدعومةً بالسياســات التمكينية والانخفاض 
الحاد في التكاليف. ونظراً لأن العديد من اقتصادات البلدان لا تزال تكافح لاستعادة نشاطها بعد جائحة كورونا، 
فــإن صانعــي السياســات يهتمون، بشــكل متزايد، بالفوائد المحتملة لنشــر الطاقة المتجــددة، التي لا تقتصر على 
الفوائــد البيئيــة، ولكــن لديهــا القــدرة، أيضــاً، على إعادة تحفيــز الاقتصاد وتنشــيطه من خلال توفيــر الكهرباء 
بأســعار منخفضــة، وخلــق فــرص عمل جديدة، وزيادة مســتوى الرفاهيــة، وجعل الحكومات والمجتمــع أكثر وعياً 

.)Liang et al., 2019( للأمور المتعلقة باستدامة البيئة

التزمت العديد من البلدان في منطقة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا بزيادة نســبة الطاقة المتجددة لتشــكل ما 
بــن ) 15-50% ( مــن إجمالــي إمدادات الطاقة بحلول العام 2030. وعلى الرغم من أهمية التخطيط والإجراءات 
المحلية في تقليل انبعاثات الكربون، تعتمد معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بشكل كبير، على الجهات 
الحكوميــة لتوجيــه هــذا التحول في مجال الطاقة. في هذا الســياق، التزمت الحكومة الفلســطينية بتحقيق %17 
)500 ميجــاواط( مــن إمــدادات الطاقة من مصادر متجددة قبــل العام 2030، بحيث تتم إدارة انتقال الطاقة من 
خلال مزيج من السياســات التحفيزية، وبمشــاركة كل من المؤسســات الحكومية، والهيئات المحلية، والمســتثمرين 

المحليين والدوليين، والمانحين.

تواجــه فلســطين مجموعــة من التحديات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعية، التي يعد توفيــر مصادر الطاقة 
الحاليــة والمســتقبلية مــن أبرزها. من المعروف أن فلســطين دولة لا تنتج الكهربــاء إلا بكمية قليلة )محطة كهرباء 
غزة(، فيما تستورد الباقي، وبشكل أساسي، من إسرائيل، وجزء بسيط من الأردن ومصر. ويؤثر الاعتماد الكبير 
علــى إســرائيل، إضاقــة إلى التحديــات التي يفرصها الاحتلال، علــى أمن الطاقة واســتدامتها محلياً، ويزيد من 
الارتباط القســري بالاقتصاد الإســرائيلي، وهو ما يتعارض مع الاســتراتيجية الحكومية للانفكاك عن الاقتصاد 
الإسرائيلي. ويعاني قطاع الطاقة الفلسطيني من تحديات أخرى؛ أبرزها تردي البنية التحتية الخاصة بشبكات 
الكهرباء، ووجود فاقد طاقة عالٍ نســبياً لأســباب فنية وغير فنية، وانخفاض مســتويات الدخل الذي يؤثر على 

قدرة المواطنين على دفع أثمان فاتورة الطاقة.

دفعت هذه التحديات الحكومة والمؤسسات الفلسطينية إلى إيجاد طرق بديلة، لدعم أسس الاستقلال السياسي 
والاقتصادي الذي يعتبر قطاع الطاقة إحدى ركائزه )Badiei et al., 2017(. بناءً على ذلك، شــهد قطاع الطاقة 
الفلســطيني إطــاق العديــد مــن المشــاريع والمبــادرات والسياســات والقوانين، لا ســيما في مجال تعزيــز الطاقة 
المتجــددة. هــذا، وتتمتــع فلســطين بإمكانيــات عالية من مصادر الطاقــة المتجددة مثل الطاقة الشمســية، وطاقة 
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الرياح، والكتلة الحيوية )Juaidi et al., 2016( ويتركز الاستثمار في الطاقة المتجددة خلال السنوات الأخيرة على 
مشاريع أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

حددت خطة العمل الوطنية للطاقة المتجددة في العام 2012 )التي تم تحديثها وتوسيعها مرات عدة في الفترة 2021-
2015( لفلسطين استراتيجية تسريع نشر تقنيات الطاقة المتجددة، وقامت بتحديد الأهداف للقطاعات المختلفة، 
ووصف التدابير للوصول إلى تلك الأهداف )PENRA, 2012(. كما دعت الخطة إلى ضرورة أن يُنح المستهلكون، 
والمستثمرون المحليون والدوليون، ومؤسسات التمويل، إضافة إلى أصحاب المصلحة الآخرين، بيئة مناسبة للتخطيط 
لأنشــطتهم الاقتصادية. وهدفت الخطة إلى تحقيق 10% )130 ميجاواط( من إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة 
بحلــول العــام 2020. وفي العام 2015، وســعت ســلطة الطاقة الفلســطينية الهدف لتحقيــق 17% )500 ميجاوات( 
بحلول العام 2030. وقد أنشــأت ســلطة الطاقة الفلســطينية عدداً من الآليات والتعليمات والأدوات لتسريع تنفيذ 
استراتيجية الطاقة المتجددة، بما في ذلك تعريفات التغذية، ونظام صافي القياس، والعطاءات التنافسية وغيرها. 
وعلى الرغم من البطء النسبي في التنفيذ، فإنه تم تنفيذ أكثر من 120 ميجاواط حسب بيانات سلطة الطاقة للعام 

2020، وإعطاء رخص بما يفوق 200 ميجاوات لمنتجي الطاقة المستقلين من القطاع الخاص.

إن القرارات التي يتم اتخاذها اليوم بشــأن طريقة ونموذج الاســتثمارات في قطاع الطاقة والبنية التحتية، تحدد 
التكاليف والفوائد المرتبطة بها على المدى البعيد، كما أنها تؤثر بقوة على مدى فعالية تحفيز قطاع الطاقة للنمو 
الاقتصادي المستدام، وعلى خلق فرص العمل، وكفاءة استخدام الموارد والبيئة. لذلك، فإن جعل إمدادات الطاقة 
أكثر فعالية من حيث التكلفة والموثوقية والأمان والاســتدامة البيئية، يســاهم في تحقيق التنمية الاقتصادية على 
المدى الطويل. وعلى سبيل المثال، تشير التقديرات إلى أن قطاع الطاقة المتجددة العالمي، يوظف ما يصل إلى 12 
مليــون شــخص )IRENA, 2021(. وفي الوقــت ذاتــه، فإن القرارات المتعلقة بالاســتثمار في الطاقــة المتجددة، من 
المتوقــع أن تكــون لهــا تأثيــرات علــى الماليــة العامة اعتماداً علــى النموذج الاقتصــادي لكل بلد، ومصــادر الطاقة 
الحاليــة المســتخدمة. أيضــاً، تلعــب فوائد الطاقة المتجددة دوراً حاســماً في توجيه الاســتراتيجيات الحكومية في 

مجال الاستثمار في الطاقة، وجدوى الاستثمارات في مصادر الطاقة منخفضة الكربون.

بهدف المساهمة في مجال الانتقال إلى الطاقة المستدامة )Sustainable Energy Transition(، طَوّر هذا البحث 
إطاراً تحليلياً لفهم أثر مشاريع الطاقة المتجددة متمثلة في الطاقة الشمسية على المالية العامة. ويتضمن الإطار 
التحليلــي دراســة كل مــن التأثيــرات الماليــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة للاســتثمار في الطاقة المتجــددة، مقارنة 
بالاعتماد على الطاقة المستوردة من المصادر غير المستدامة.  وستظهر الدراسة الاقتصادية والمالية الأثر المتوقع 
علــى الإيــرادات الحكوميــة وعوائد القطاع الخــاص وموزعي الكهرباء، من شــركات خاصــة، وبلديات، ومجالس 
محلية، وأيضاً تسعيرة الكهرباء للمستهلك النهائي. إضافة إلى ذلك، سيتم توضيح الآثار الاقتصادية على الناتج 

المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل، وتحفيز الاقتصاد، وتحسين البنية التحتية.

مــن أجــل التعرف على التأثيرات المالية لإنتاج واســتهلاك الطاقة المتجــددة محلياً، على الحكومة، وهيئات توزيع 
الكهرباء، والقطاع الخاص، ستتم المقارنة بين استيراد الكهرباء مباشرة من شركة الكهرباء الإسرائيلية، وما بين 
توليدها محلياً من خلال الاستثمار في محطات الطاقة الشمسية لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للطاقة 
لســنة 2030.  لذلك، طور الباحثون نموذجاً مصمماً خصيصاً لقياس تأثير 500 ميجاواط من مشــاريع الطاقة 
المتجددة على مجموعة من مؤشــرات المالية العامة المختارة )موضحة في الشــكل 9(. وفقاً لاســتراتيجية الطاقة 
الوطنيــة، حيــث تشــكل الطاقــة الشمســية 80% )400 ميجــاواط( مــن الهــدف الوطنــي الذي يمكــن تنفيذه إما 
باســتخدام اتفاقيات شــراء الطاقة، وإما القياس الصافي. وعليه، فإن نطاق البحث والنموذج يهدف إلى التركيز 
علــى الطاقــة الشمســية، ولــن يتطــرق إلى مشــاريع الطاقة المتجــددة الأخرى كطاقــة الرياح، والطاقــة الجوفية، 
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وغيرهــا. ركــز البحــث على اتفاقيات شــراء الطاقة لأنها يمكن أن تصبح مصدراً موثوقــاً لإمدادات الطاقة، عكس 
مشاريع صافي القياس التي تكون غالباً أنظمة أسطح والتي تفيد المنشأة )مثل المصانع والمنازل( المركبة عليها فقط.

إن النموذج الاقتصادي الذي تم العمل عليه لحساب أثر مشاريع الطاقة الشمسية على المالية العامة، يعتمد على 
نمــوذج الأعمــال المأخــوذ من الممارســات الســائدة التــي تم توثيقها من خــال المقابلات ووثائق المشــاريع التي تم 
جمعها. والسبب الرئيسي لذلك هو أن الدراسة أرادت أن ترصد الوضع القائم في قطاع الطاقة المتجددة، علماً 
أن القوانين واللوائح جديدة نسبياً، وهي في حالة تغير وتعديل مستمرين لتواكب التطورات في تكنولوجيا الطاقة 

المتجددة، إضافة إلى تلبية احتياجات المؤسسات والهيئات العاملة على تخطيطها وتنفيذها وتوزيعها.

ســتظهر الدراســة أن مشــاريع الطاقة المتجددة تساهم، بشــكل إيجابي، في المالية العامة، على عكس ما هو شائع 
من أن دعم الطاقة المتجددة يعمل على استنزاف المال العام، وبخاصة عند إنتاج الطاقة محلياً من خلال محطات 
الطاقــة الشمســية، فالتحــول إلــى الطاقة المســتدامة له فوائــد مالية واقتصاديــة واجتماعية وسياســية متعددة. 
بالنسبة لدولة مثل فلسطين، التي تعاني من الاحتلال، تزيد مشاريع الطاقة المتجددة من ثبات وصمود مجتمعاتها 
المهمّشــة والمتضــررة بســبب الاحتــال، وتزيد من اســتقرار أمن الطاقــة، والانفكاك الاقتصادي بشــكل تدريجي، 

وتقليل الاعتماد على الواردات من الاحتلال.

1-2 أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم تأثير الانتقال الجزئي من نموذج الطاقة الحالي الذي يعتمد على الاستيراد، إلى 
الانتقال إلى الطاقة المتجددة المنتجة محلياً من قبل مؤسسات فلسطين على المالية العامة. وتقدم الدراسة لمحة 
عــن اللوائــح والقوانين والاســتراتيجيات، ودراســة آفاق الطاقة المتجــددة وأثرها على المالية العامة في الســنوات 

التسع المقبلة حتى العام 2030.

ولتحقيق الهدف الرئيسي، تم اقتراح عدد من الأهداف الفرعية التي يمكن عرضها على النحو التالي:

تســليط الضوء على مكونات ومؤشــرات المالية العامة، بما في ذلك مؤسســاتها، ودورها الحالي والمســتقبلي •	
نحو الانتقال المستدام في مجال الطاقة.

تقــديم لمحــة عامــة عن قطاع الطاقة في فلســطين، وإلقاء الضوء على التحديات والفرص الرئيســية في هذا •	
القطاع، وتحديداً قطاع الكهرباء.

تطوير إطار تحليلي يوضح الأثر المالي والاقتصادي للطاقة المتجددة على المالية العامة، وحساب أثرها على •	
إيرادات الحكومة، والهيئات الموزعة للكهرباء، ومنتجي الطاقة المستقلين.

تقييــم العلاقــة بــن الانتقال إلى الطاقة المســتدامة وصافي الإقراض، من خلال إظهــار كيف يمكن تخفيض •	
صافي الإقراض تدريجياً عبر مشاريع الطاقة المتجددة وآليات تنفيذها.

تقديم توصيات إلى صانع القرار والمؤسسات المعنية لتعظيم الآثار الإيجابية نحو مصادر الطاقة المستدامة.•	

1-3 أسئلة البحث
مــا هو تأثير الانتقال إلى الطاقة المســتدامة على الماليــة العامة بمكوناتها )ضريبة القيمة المضافة، وضريبة •	

الدخل( إضافة إلى صافي الإقراض، في ظل الظروف الحالية من الدين العام وعجز الميزانية؟
ما هو الفرق في الإيرادات عند توليد الكهرباء محلياً من محطات الطاقة الشمسية مقابل استيرادها؟•	
ما هو دور الحكومة في حشد الاستثمار والابتكار في مجال الطاقة المتجددة؟•	
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 الفصل الثاني
مراجعة أدبيات

2-1 الانتقال إلى مصادر الطاقة المستدامة

يعتبــر الانتقــال إلــى مصادر الطاقة المتجددة في صلب أهداف التنمية المســتدامة التي اعتمدتها الجمعية العامة 
للأمم المتحدة في العام 2015 كإطار للتعاون الدولي لتحقيق مستقبل مستدام لكوكب الأرض، وتحديداً في الهدف 
السابع من أهداف التنمية المستدامة »إتاحة مصادر طاقة حديثة ومستدامة يمكن الاعتماد عليها بتكلفة معقولة 

للجميع«. يتمحور هذا الهدف في تحقيق ثلاثة مقاصد رئيسية بحلول العام 2030 التي تشمل:

	1 ضمان الوصول إلى خدمات الطاقة الحديثة بشكل مستمر ومستدام وبتكلفة ميسورة..
	2 زيادة حصة الطاقة المتجددة بشكل كبير في مزيج الطاقة العالمي..
	3 مضاعفة المعدل العالمي في تحسين كفاءة الطاقة 1..

تعتبــر الطاقــة المتجــددة مــن أرخص المصادر المتاحــة لتوليد الطاقة )IRENA, 2021(، حيث يرتبط ذلك، بشــكل 
رئيسي، بالتكاليف المنخفضة لتركيب وصيانة تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية )Photovoltaics(، وغيرها 
مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة. إن زيــادة حصة مصادر الطاقــة المتجددة من المؤثرات الرئيســية علــى الاقتصاد 
العالمي، من خلال تأثيرها المباشر على الاستثمار وآفاق التجارة وتخفيض أسعار الكهرباء، على سبيل المثال. وتم 
إجــراء مراجعــة الأدبيــات لجمع الأدلة على هذه الآثار، ووضع معيار لمقارنة نتائج التحليل الحالي، وكذلك توجيه 
اختيار المنهجية والمدخلات والمؤشــرات. وبينت الدراســات الآثار لنشــر الطاقة المتجددة على المســتوى القطاعي 
والوطني والإقليمي التي كانت في الغالب إيجابية.  فعلى سبيل المثال، يمكن أن يتراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي 
العالمــي في الســنة المتوقعــة بين 0.2% و%4 ســنوياً )IRENA, 2016(. كما يعتمد حجــم تأثيرات الطاقة المتجددة 
علــى النــاتج المحلــي الإجمالــي، وعلى الهيــكل الاقتصادي للبلــد، وتكاليف مصــادر الطاقة البديلة )مثل أســعار 
الوقــود الأحفــوري، وتكاليــف تكنولوجيــا الطاقــة(، ومــا إذا كانت المعدات والخدمــات المطلوبة مســتوردة أو من 
مصــادر محليــة. في الواقــع، تشــير الأدبيــات المتاحة إلــى أن الاســتثمار في تقنيات الطاقة المتجــددة )وأي تقنية 
أخرى( يمكن أن يكون له تأثير إيجابي أكثر أهمية إذا تم إنتاج التكنولوجيا محلياً في ظل الظروف المناسبة مثل 

السوق، وتوافر المهارات.

2-2 الاستثمار في الطاقة المتجددة

 ،)IRENA, 2020( يعتمد الاســتثمار في الطاقة المتجددة على مدى توافر رأس المال الاســتثماري العام والخاص
إضافة إلى مدى انسجام ودعم السياسات الحكومية المتبعة تجاه التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، من خلال 
استخدام التعريفات الجمركية )Azhgaliyeva et al., 2018(، والسندات الخضراء،2 وغيرها من الأدوات المالية 

.)Abolhosseini et al., 2014; Florea et al., 2021( التي تستخدمها الحكومات بشكل عام

1	 https://www.ps.undp.org/content/papp/en/home/sustainable-development-goals/goal-7-affordable-and-clean energy.
html#:~:text=Between20%201990%and2%202010%C20%the,the20%demand20%for20%cheap20%energy.

2	 السندات الخضراء حسب تعريف البنك الدولي هي السندات التي يتم بيعها للجمهور أو المؤسسات، والتي توجه إلى المشاريع التي تعنى بالبيئة.
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في حــن كان الاســتثمار الحكومــي هــو حجــر الزاويــة في تطويــر البنيــة التحتيــة وتحفيــز الاســتثمار في الطاقة 
المتجددة، حيث تعتمد الدول النامية، بشكل كبير، على التمويل من القطاع الخاص لتنمية قطاع الطاقة المتجددة، 
ولمواجهة نقص التمويل من قبل القطاع العام )DANINA, 2016(. يمكن أن تكون وفرة التمويل وسهولة الوصول 
 ،)Curuki et al., 2019( إليــه بطــرق مختلفــة ومتنوعة هي الفارق الرئيســي بين الــدول المتقدمة والدول الناميــة

حيث إن توافر التمويل من القطاعين العام والخاص هو أمر ضروري للانتقال إلى الطاقة المستدامة.

مــن الضــروري النظــر إلى التحديات الفريدة التي تواجهها الدول النامية في الانتقال إلى الطاقة المتجددة، حيث 
غطت دراســات مختلفة التحديات الرئيســية التي تواجه هذه الدول في عملية الانتقال إلى الطاقة المســتدامة في 
ظل الوضع الجيوسياسي غير المستقر، بما في ذلك ضعف الوصول إلى التمويل والائتمان الرسمي. فقد أشارت 
هذه الدراســات إلى محدودية القطاع الخاص في الوصول إلى مصادر التمويل في الدول النامية الموجهة لقطاع 
الطاقة المتجددة وارتفاع تكلفة التمويل في كثير من الأحيان )IFC, 2018(. فمن أهم أسباب ضعف الاستثمار في 
قطاع الطاقة المتجددة، غياب الحماية للمستثمر، وبشكل خاص في ظل التقلبات السياسية والاقتصادية القائمة 
)Bowen et al., 2014(، كما يلعب ضعف الحوافز الحكومية من جهة، وتعقيدات الإجراءات واللوائح المعمول بها 
من قبل حكومات البلدان النامية، دوراً مهماً ورئيسياً في إعاقة تطوير هذا القطاع والنهوض به. في المقابل، فإن 
عدم الاســتقرار السياســي شــكل أهم المعيقات التي تحول دون الاســتثمار في الدول النامية، وبالأخص في قطاع 
الطاقة المتجددة )Walker et al., 2014(، إضافة إلى أن ضعف البنية التحتية، والقيود الفنية المفروضة، أضعفا، 
بشكل واضح، الاستثمار في هذا القطاع، ناهيك عن تفشي الفساد، وما له من تأثيرات على مناحي الحياة كافة، 
.)Bowen et al., 2014( وليس فقط على الاستثمار والوصول إلى المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار الاستثماري

تشير دراسات أخرى إلى أن ضعف البنية التحتية في البلدان النامية، يمكن أن يؤثر سلباً على الاستثمار الخاص 
في الطاقــة المتجــددة )Lopez, 2015(، حيــث يشــكل ضعــف البنيــة التحتية، جنبــاً إلى جنب مــع نقص القروض 
الخضــراء المتاحــة للمســتثمرين مــن القطــاع الخــاص، أهــم العوائق التــي تحد من الاســتثمار في قطــاع الطاقة 
المتجــددة )Azhgaliyeva et al., 2018(. كمــا يمثــل الدين العام وصــافي الإقراض عاملًا مهماً في الحد من قدرة 
الدولــة علــى توفيــر التمويل اللازم للاســتثمار في هــذا القطاع. هذا، ولا يوصى بتمويل القطــاع العام في البلدان 
 El-Ashram,( الفقيرة لقطاع الطاقة المســتدامة، لأنه يمكن أن يشــكل مخاطر كبيرة على اســتدامة المالية العامة
2017(. وبــدلاً مــن ذلــك، يمكــن للقطــاع العام أن يدعــم الانتقال من خلال تطويــر البنية التحتيــة التي يمكن أن 
تجتذب مســتثمرين محتملين من القطاع الخاص. يذكر أن الاســتثمار في الطاقة المســتدامة يمكن أن يســاهم في 
تحســن مديونيــة الدولــة، وتخفيــض الدين العــام، وتقليل مخاطــر ازدياد نفقــات خدمة الدين العــام، من خلال 
مساهمة القطاع العام في إشراك القطاع الخاص في العملية الاستثمارية، وبالتالي تجاوز قدرته المالية المحدودة 

.)El-Ashram, 2017( والتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق هذه الأهداف التنموية

2-3 دور القطاع العام

تظهــر دراســات عديــدة الأدوار المختلفــة التي يلعبها القطاع العام في التحول إلى الطاقة المتجددة. اقترح تســدل 
علــى الحكومــات تعزيــز نهــج الانتقال إلــى الطاقة البديلة مــن خلال زيــادة الضرائب على الكهربــاء الناتجة من 
مصادر الوقود الأحفوري )Tisdell, 2019(. وتشير الدراسة، أيضاً، إلى أن الزيادات في سعر التجزئة للكهرباء، 
يمكن نظرياً اســتخدامها لتقليل الطلب على الكهرباء عندما يصبح هناك عجز في إمدادات الطاقة، على الرغم 
من أن التقلبات الكبيرة في إمدادات الطاقة، يمكن أن تسبب اضطرابات اقتصادية كبيرة، إضافة إلى الاضطرابات 
السياســية. يظهر الســؤال هنا، وبشــكل مختلف تماماً عن السياسات السابقة، وهو كيف يمكن للحكومات تقديم 
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 Tisdell,( حوافز للمنتجين أو المســتهلكين لدعم مشــتريات الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمســية وطاقة الرياح
.)2019

مــن ناحيــة أخــرى، يرى الأشــرم الآثــار المترتبة على الاســتثمار في الطاقة المتجــددة في منطقة البحــر الكاريبي. 
ويوصــي الباحــث بــأن تمويل القطاع العام غير قابل للاســتمرار في البلدان الفقيرة لأنه يمكن أن يشــكل مخاطر 
كبيرة على المالية العامة واســتدامة المخاطر )El-Ashram, 2017(، وهذا هو الحال بالنســبة لفلســطين، حيث إن 
السياســات واللوائح التي تســهل الانتقال من مصادر الطاقة التقليدية إلى الطاقة المســتدامة، أمر بالغ الأهمية 
لاســتثمارات القطاع الخاص. وبينما يمكن أن يكون للقطاع الخاص اتفاقيات شــراء الطاقة مع الحكومة، يجب 
علــى القطــاع العــام أن يبحــث عن حوافز لدعم القطاع الخاص في الاســتثمار في اتفاقيات شــراء الطاقة. وتأتي 
هــذه الحوافــز في شــكل تطويــر البنيــة التحتيــة، وأنظمة شــبكات الطاقــة الفعالــة، وآليات تمويل للمســاهمة في 

الانتقال إلى الطاقة المتجددة.

بحث فلورا، في دراســته، عن تأثير المؤشــرات الأولية للمالية العامة )الدين العام وعجز الميزانية( على اســتهلاك 
الطاقة المتجددة للدول الناشئة في الاتحاد الأوروبي، حيث قدم في بحثه دراسة آثار التدابير المالية على التنمية 
 .)Florea et al., 2021( المســتدامة للبلــد، وبالتالــي مــدى توافر اتجاهــات لتحفيز اســتهلاك الطاقــة المتجــددة
وأظهــرت النتائــج أن المتغيــرات المدرجــة في النمــوذج )النــاتج المحلــي الإجمالي، والديــن العام، وعجــز الميزانية، 
والانفتــاح التجــاري( أثــرت على اســتهلاك الطاقة المتجددة. وفي حين أن معظم الدول المشــمولة ســجلت رصيداً 
 Florea et al.,( ســلبياً في الميزانية، فإن هناك علاقة إيجابية بين هذه المتغيرات واســتهلاك الطاقة المســتدامة
2021(. ويرجــع ذلــك إلــى حقيقة أن جزءاً من الديون التي تلتزم بها الســلطات العامة من هذه الدول، عبارة عن 
اســتثمارات في مصادر الطاقة المتجددة، حيث خلص الباحثون إلى أن اتباع أمثلة للممارســات الجيدة من الدول 
المتقدمــة التــي تســتهدف النمو الاقتصادي المســتدام، من خلال اعتماد تدابير لتحســن جــودة البيئة، من خلال 
السياســات العامة هي الطريقة التي تمكنت بها دول الاتحاد الأوروبي الناشــئة من جذب الاســتثمارات إلى هذا 

القطاع.

شــجع ســاكاه في بحثــه علــى إعطــاء الأولويــة لخطــط الدعم، من خلال آلية الســوق التي تســتهدف رفــع فعالية 
التكلفــة، ومواءمــة السياســات التنظيمية للطاقة المتجددة مع أســعار الكهرباء المحلية، والحــد الأدنى من التأثير 
الحكومي، بحيث تقتصر التأثيرات الحكومية على التنظيم والمراقبة )Sakah et al., 2017(. كما أشار واشبورن 
إلــى وضــع أهــداف الطاقــة المتجــددة، وتعزيز الحوافــز الضريبية والتعريفــات على المدخلات، وصــافي القياس، 
كتدابير لتعزيز تقنيات الطاقة المتجددة )Washburn, 2019(. كما تطرق إلى أن هناك طرقاً بديلة أخرى لتعزيز 
انتقال الطاقة المتجددة؛ مثل الدعوة إلى الشراء الإلزامي للكهرباء المولدة من مصادر متجددة، والوصول المجاني 
إلى أنظمة التوزيع، وإنشــاء صندوق للطاقة المتجددة )Gyamfi, 2015(، حيث تشــير دراســات أخرى، أيضاً، إلى 

.)Obeng, 2019( الدور المهم للسلطات العامة في زيادة تطوير ونشر الطاقة المتجددة
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 الفصل الثالث
قطاع الطاقة المتجددة في فلسطين

1-3 نظرة عامة على قطاع الطاقة الفلسطيني

على الرغم من التحديات السياسية والاقتصادية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، فإن قطاع الطاقة المتجددة 
اســتطاع أن يشــق طريقه ويحقق بعض النجاحات مقارنة بالعديد من الدول في منطقة الشــرق الأوســط وشــمال 
إفريقيا )Juaidi et al., 2016(. قامت إسرائيل بعد احتلالها الضفة الغربية وقطاع غزة العام 1967، ومن خلال 
عملية تدريجية ومدروســة، بتفكيك قطاع الطاقة الفلســطيني، وتحويل المناطق الفلســطينية إلى سوق استهلاكي 
مقيــد لــكل أنــواع الطاقــة -كمــا هو الحــال في باقــي القطاعــات الاقتصادية- بمــا يشــمل توليد الطاقــة ونقلها 

.)Salamanca, 2014(

يتكــون قطــاع الطاقة في فلســطين مــن ثلاثة قطاعات فرعية، وهــي الكهرباء، والطاقة المتجــددة وكفاءة الطاقة، 
وقطاع الهيدروكربونات )النفط والغاز(، بحيث تشرف سلطة الطاقة الفلسطينية على الكهرباء والطاقة المتجددة 
وكفاءة الطاقة، مع الإشــراف العام على البترول. ويختلف قطاع الطاقة في فلســطين عن دول الجوار من جوانب 
عــدة، مــن أهمها التأثير على الوضع السياســي الحالي من قبــل الاحتلال، ما يعيق تنفيذ معظم خطط الحكومة 
الفلســطينية لتنمية هذا القطاع، وعدم القدرة على الوصول إلى مصادر الطاقة، إضافة إلى عدم وجود اتصال 
جغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.  وتعتمد فلسطين، بشكل عام، على استيراد مصادر الطاقة من إسرائيل، 
وكذلك جزء صغير من مصر والأردن، إضافة إلى ما يتم إنتاجه من محطة كهرباء غزة، ويشكل 7% من إجمالي 

الطاقة الكهربائية المستهلكة محلياً.

وفيما يتعلق بمصادر الطاقة المتجددة، فإنها لا تزال تسُــتغل بشــكل رئيســي في تســخين المياه من خلال ســخانات 
المياه بالطاقة الشمسية المثبتة على أسطح المنازل، التي تشكل 18% من إجمالي الطاقة للتدفئة. ومع ذلك، منذ 
العام 2009، نما توليد الكهرباء من الطاقة الشمســية بشــكل كبير، ووصل إلى 118 ميجاواط )وفقاً لشــهر آذار 
2020(، وتم إصدار رخص بما يزيد على 200 ميجاواط، على الرغم من أن وتيرة بناء محطات الطاقة الشمسية 
أبطأ مما كان متوقعاً بسبب عدم كفاءة السوق الجيوسياسية الخارجية والداخلية. وقد اكتسبت شركات القطاع 
الخــاص قــدرات وخبــرات في مجال تكنولوجيا الطاقة المتجددة، والتمويل، والتنفيذ، كما ســاهمت هذه الخبرات 
في تحســن مجــال التخطيــط الاســتراتيجي المســتدام طويل المــدى للانتقال إلى الاســتدامة، ووضع السياســات 

والتنظيمات لذلك.

تشــكل الطاقــة الكهربائيــة في فلســطين ما نســبته 31% من إجمالي الطاقة المســتهلكة. ويعــد القطاع المنزلي في 
فلسطين المستهلك الأكبر، إذ تصل نسبته إلى 60% من استهلاك الكهرباء، يليه قطاع الخدمات وقطاع التجارة 
26%، والقطاع الصناعي 13%، بينما القطاع الزراعي أقل من 1%. وتتميز فلسطين بمعدل نمو مرتفع في الطلب 
على الطاقة الكهربائية، يصل إلى ما يقارب 7% ســنوياً، على الرغم من ارتفاع أســعار الطاقة المســتوردة. ويتم 
تزويــد الضفــة الغربيــة بالكهربــاء من قبل شــركة الكهرباء الإســرائيلية، من خلال 237 نقطة ربط على شــبكات 
الضغط المتوسط )33Kv & 22Kv(، حيث يؤدي هذا النظام إلى نسبة عالية من الخسائر الفنية، علما أنه خلال 
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العــام 2017، تم تشــغيل أول محطــة تحويــل كهربــاء في جنين )الجلمة(، الأمر الذي ســاهم، بشــكل كبير، في حل 
مشاكل نقص الكهرباء في تلك المحافظة.

نظام التوزيع في الضفة الغربية تديره حالياً خمس شركات توزيع هي: شركة كهرباء القدس لتغذية مناطق وسط 
الضفة الغربية، شــركتا الشــمال )NEDCO( وطوباس )TEDCO( لتوزيع الكهرباء لتغذية مناطق شــمال الضفة 
الغربية، اثنتان في الخليل )HEPCO( وكهرباء الجنوب )SELCO( اللتان تديران قطاع التوزيع في الخليل، إضافة 

إلى الهيئات المحلية )موزعة على 114 نقطة ربط( التي لم تنضم بعد إلى هذه الشركات.

وفي قطاع غزة، تدير شركة كهرباء غزة )GEDCO( نظام التوزيع الكهربائي في القطاع بشكل كامل، وتعاني غزة 
مــن نقــص حــاد في الطاقــة الكهربائية، حيث لا يتعدى حجم الإنتاج من شــركة كهرباء غــزة 45% من احتياجات 
القطاع فقط، والبالغ 220 ميجاواط، مع العلم أن الخط المصري معطل منذ بداية العام 2018، ويحتاج إلى قرار 

سياسي من الحكومة المصرية.

في الوقــت الحالــي، تلبــي فلســطين احتياجاتهــا مــن الطاقة من خــال اعتمادهــا في الغالب على الاســتيراد من 
إســرائيل. وفي العــام 2015، قدمــت شــركة الكهربــاء الإســرائيلية )IEC( حوالــي 90% مــن الكهربــاء لفلســطين 
)Badiei et al., 2017(. أما باقي الواردات، فتتوزع بين الأردن ومصر بنســبة 6%. وتعتبر محطة توليد الكهرباء 
في قطــاع غــزة المصــدر الوحيــد الذي من خلاله يتم توليد الطاقــة الكهربائية ذاتياً، بقــدرة توليد تصل إلى 140 

ميجاواط، إلا أنه يتم استيراد الوقود اللازم لعمل المحطة من إسرائيل.

شكل )1(: المصادر الرئيسية للكهرباء في الضفة الغربية وغزة

المصدر: المعلومات من سلطة الطاقة )2019(.
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تم إنشاء سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بموجب مرسوم رئاسي، وهي هيئة حكومية لها العديد من المسؤوليات 
مثــل صنــع السياســات والقوانــن المنظمــة لقطاع الطاقــة، بما في ذلك التوليــد والنقل والتوزيــع. ومجلس تنظيم 
الكهربــاء الفلســطيني هــو مؤسســة تنظيمية أخرى، تأسســت العــام 2009 بموجب قرار بقانون رقم )13( لســنة 
2009 بشأن قانون الكهرباء العام، ويهدف إلى مراقبة قطاع الطاقة وتقييمه، إضافة إلى مراقبة أعمال التعرفة 
وإصــدار التراخيــص المتعلقــة بتوليد الطاقة وتوزيعها. بينما المركز الفلســطيني لأبحاث الطاقة، هو مركز وطني 
يعمل على البحوث المتعلقة بتمكين الطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة واستخدامها النهائي. فيما تعتبر 
الشــركة الفلســطينية لنقل الكهرباء، حلقة الوصل بين شــركة الكهرباء الإســرائيلية وشركات التوزيع الفلسطينية 
كمشــغل لنظــام النقــل، وليــس لديها بنيــة تحتية للتحويل، ومن المفتــرض أن تدير تدفق الطاقة من إســرائيل إلى 
محطــات عاليــة الجهــد في جميع أنحــاء الضفة الغربية. يوضح الشــكل )4( الهيكل التنظيمي والأطر المؤسســية 
لقطــاع الطاقــة الفلســطيني، حيــث إنها تلعــب دوراً رئيســياً في كفاءة تضمــن الطاقة المتجددة كمصدر مســتقل 

للكهرباء في فلسطين.

وفيمــا يتعلــق بتوزيــع الكهرباء في الضفة الغربية، ففي العــام 1995، تمت إعادة هيكلة البلديات التي تقوم بتوزيع 
الكهرباء إلى ســت هيئات رئيســية، تعرف بشــركات التوزيع كما يظهر في الشــكل )2(، تقوم بشــراء الكهرباء من 
شركة الكهرباء الإسرائيلية بتعرفة معينة، ومن ثم تقوم بإعادة بيعها إلى المواطنين بتعرفة أعلى، وهذه الشركات 

تعاني من مشاكل فنية ومالية عدة.

شكل )2(: الإعداد المؤسسي لقطاع الطاقة

المصدر: سلطة الطاقة الفلسطينية 

يشــمل قطــاع الطاقــة في فلســطين قطاعين متوازيــن: القطاع المنظم، ويمثل 70% من ســوق الكهربــاء والهيئات 
المركزية وشــركات التوزيع الخاصة، والقطاع غير المنظم، الذي يمثل 30% من توزيع الكهرباء والذي يتم تشــغيله 
عبر 130 هيئة محلية. ولفهم التقســيم في ســوق الكهرباء الفلســطيني، ســيقدم هذا الجزء من الدراســة التطور 

التاريخي الذي أدى إلى تطور الوضع الحالي للتعرف على مكونات السوق والقوى والقيود الأساسية فيه.
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3-2 التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة والطاقة المتجددة

تعاني الضفة الغربية وقطاع غزة من ضعف شديد في أمن الطاقة، ومصادر مكلفة ومحدودة للطاقة الكهربائية. 
ويعانــي حوالــي 35% من الفلســطينيين من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي. ويلبــي التيار الكهربائي المتوفر في 
قطاع غزة نصف الطلب، بينما في فترة الذروة في الصيف والشــتاء يتوفر التيار الكهربائي من 3 إلى 4 ســاعات 
خلال النهار فقط، وعلى الرغم من تمتع الضفة الغربية بتيار دائم خلال النهار، فإنها بدأت تعاني في الســنوات 
الأخيرة من بعض الانقطاعات في التيار الكهربائي، وبشكل خاص خلال ساعات الذروة، بسبب زيادة الطلب على 
الطاقــة المرتبــط بزيــادة الســكان، حيث اعتمدت فلســطين على شــركة الكهرباء الإســرائيلية في شــراء 90% من 

احتياجاتها من الكهرباء في العام 2015 )الشكل 1(.

في العــام 2015، لــم يتــم جمــع 36% من إجمالي مشــتريات الطاقــة الكهربائية. حتى عندما يتــم جمعها من قبل 
البلديــات، يتــم خصم جزء من الأموال المحصلة وعدم تســديدها بســبب العجز المالي الــذي تعاني منه البلديات. 
ويؤدي هذا الهيكل المالي المتدهور إلى تراكم الديون المســتحقة لصالح شــركة الكهرباء الإســرائيلية، الأمر الذي 
ينعكس على جودة وكمية الإمدادات الكهربائية للمواطنين الفلســطينيين، حيث تمنع إســرائيل الفلســطينيين من 
بناء أنظمة نقل خاصة بهم، وتطوير نقاط ربط لضخ الطاقة الكهربائية. كل ما ذكر يكشف الحاجة إلى التفكير 

.)Omar et al., 2018( في حلول جديدة ومبتكرة للطاقة المتجددة للخروج من هذا الوضع الصعب

 شكل )3(: خرائط توضح تغطية شركات توزيع الكهرباء )يمين( 
والبلديات والمجالس المحلية )يسار( في فلسطين

المصدر: الباحث.
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وفي قطاع الكهرباء، تم تجريد فلسطين من أنشطة التوليد والنقل )Salamanca, 2014(. فقد تم السماح، فقط، 
بتوزيع الكهرباء داخل البلدات الفلسطينية لضمان بقاء شبكات الكهرباء المحلية مفصولة، والاعتماد على واردات 
الكهرباء من إســرائيل. بعد تشــكيل الحكومة الفلســطينية في العام 1994، تم إنشــاء ســلطة الطاقة الفلســطينية 
والموارد الطبيعية، لتكون المؤسسة الرئيسية المسؤولة عن قطاع الطاقة )PWC, 2017(. ومنذ العام 2009، بدأت 
ســلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلســطينية، بالتعاون مع المنظمات الدولية، إصلاحات سياســية على مســتوى 

القطاع، تهدف إلى إنشاء هياكل مؤسسية تعتمد على ثلاث منظمات تم إنشاؤها بالقانون حديثاً:

شركة النقل الوطنية كمشترٍ وحيد للكهرباء من شركة الكهرباء الإسرائيلية.•	
شركات توزيع الكهرباء لنقل واردات الكهرباء إلى المستخدمين النهائيين.•	
مجلس تنظيم الكهرباء الفلسطيني للإشراف على قطاع الكهرباء وتنظيمه )انظر الشكل 4(.•	

3-2-1 توزيع الكهرباء من خلال الهيئات المحلية يؤثر على صافي الإقراض

تواجه الحكومة الفلسطينية صعوبات جمة في التنفيذ الكامل، والتحكم في البنية المؤسسية للطاقة، بسبب القيود 
 الإســرائيلية علــى إنشــاء الهيكل الأساســي لنقــل الكهرباء، الذي يربــط بين المحافظات والتجمعات الفلســطينية

)PENRA, 2019(. الأمر نفسه ينطبق على شبكة التوزيع، حيث توجد خمس شركات توزيع )تمثل 70% من سوق 
الكهرباء( تغطي المدن والبلدات الفلســطينية في الضفة الغربية، كما هو مبين في )الشــكل 3(، لأنها غير متصلة 
جغرافيــاً، وبالتالــي غيــر قــادرة على ربط شــبكاتها )MAS, 2019(. إضافة إلى ذلك، تقــوم 130 وحدة محلية في 
فلســطين )تمثل 30% من ســوق الكهرباء( بتوزيع الطاقة بشــكل ذاتي عن طريق اســتيراد الكهرباء مباشــرة من 
شــركة الكهرباء الإســرائيلية. وتكمن مشــكلة التوزيع الذاتي لوحدات الحكم المحلي في أنها غير منظمة بســبب 

رفضها الانضمام إلى شركات توزيع الكهرباء، وتعمل في الغالب في المجتمعات المهمّشة.

تطــورت أســس هيــكل الحكم المحلي الفلســطيني علــى مدى خمس فتــرات تاريخيــة: العثمانيــون، البريطانيون، 
الأردنيون، المصريون، الإســرائيليون )Shtayyeh et.al., 2004(. ومع ذلك، فقد اســتغلت الســلطات المركزية، في 
كل فتــرة، الهيئــات المحليــة كوســيلة لبســط ســيطرتها على المســتوى المحلي، وفشــلت في تمثيــل احتياجات وقيم 
التجمعات الفلســطينية. كانت اتفاقية أوســلو أحد المخرجات الرئيســية لعملية الســام الفلسطينية الإسرائيلية، 
التــي فرضــت مزيــداً من الســيطرة والقيود علــى الهيئات المحلية، حيث نصت اتفاقية أوســلو علــى أن 60% من 
الضفة الغربية هي المنطقة )ج( الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، ما يمنع المدن والبلدات الفلسطينية من 
توســيع حدودهــا )Juaidi et al., 2016(. وهــذا الوضــع الجيوسياســي تســبب في تجزئة الأراضي في فلســطين، 
وجعــل وحــدات الحكــم المحلي نقاطاً محورية للمواطنين، حيث إنهم مســؤولون عن تقديم الخدمات في مناطقهم 

.)ARIJ, 2009(

تتمتــع الهيئــات المحليــة الفلســطينية بموارد مالية غير مســتقرة ونادرة؛ ومن ثم فهي تعتمــد، إلى حد كبير، على 
الدعم والتمويل الخارجيين. وشــكلت المســاعدات، بعد اتفاقية أوســلو، 90% من حســابات الاستثمار في الهيئات 
 .)Signoles, 2010( المحليــة، التــي خصصت، بشــكل أساســي، لإنشــاء وترميم مشــاريع الكهرباء والميــاه والنقــل
وتجدر الإشارة إلى أن توفير خدمة الكهرباء للمواطنين، يشكل مصدراً رئيسياً للدخل للوحدات المحلية، وهو ما 
قد يفسر سبب استمرار 30% من الهيئات المحلية في التوزيع الذاتي للكهرباء، دون الانضمام إلى شركات التوزيع 

للحفاظ على تدفق الإيرادات مباشرة إلى حسابات الهيئات المحلية.
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شكل )4(: الإطار المؤسسي لقطاع الطاقة الفلسطيني

 المصدر: الباحث.
 يحصل %70 من السوق على الكهرباء 

 من 6 شركات توزيع، من خلال شركة النقل الوطنية، بينما يحصل %30 على الكهرباء من 130 وحدة 
محلية تستورد الكهرباء مباشرة من شركة الكهرباء الإسرائيلية

3-3 التوجه نحو الطاقة المتجددة في فلسطين

يعتمــد أي نظــام كهربــاء تقليدي على ثلاث مكونات رئيســية هــي التوليد والنقل والتوزيع. وتتأثــر البنية التحتية 
للطاقة بالعوامل المكانية، التي تفســر ســبب توزيع قطاع الطاقة في فلســطين غالباً بســبب الوضع الجيوسياســي 
المعاكس. ومع ذلك، منذ إدخال تقنيات الطاقة المتجددة إلى السوق الفلسطينية، فقد ساعدت السوق على التغلب 
على العديد من قيود أنظمة الطاقة التقليدية. على ســبيل المثال، المؤسســات الفلســطينية العامة والخاصة قادرة 
علــى توليــد الطاقــة المحليــة علــى الأراضي الفلســطينية، وبقــدرات مختلفة تبدأ مــن بضعة كيلــوواط إلى نطاق 
ميجاواط. إضافة إلى ذلك، ســمح توليد الكهرباء من المصادر المتجددة بأن يكون التوليد قريباً من الاســتهلاك، 
مــا أدى، علــى المــدى القصير، إلى حل، ولو جزئي، لمشــكلة النقل والتوصيل البينــي للمناطق التي كان فيها إمداد 

الطاقة ناقصاً أو محاطاً بالمنطقة )ج(.

وضعت الســلطات المركزية اســتراتيجيات وسياســات لاستكمال الاتجاه المستمر في التحول إلى الطاقة المتجددة، 
وأدت مرونة توليد الطاقة المتجددة إلى زخم في توسيع نطاق الحلول المتجددة على نطاق واسع. وعلى الرغم من 
زيادة قدرة الطاقة المتجددة بما لا يقل عن 120 ميجاواط، فإنها لا تزال تنمو ببطء وتواجه العديد من العقبات. 
وســاهم اعتماد المؤسســات على واردات الطاقة لعقود طويلة، وتكيف البنية التحتية والسياســات على ذلك، في 
الحد من تغيير المشــهد بأكمله، من خلال مجموعة العقبات القائمة، التي أثرت، بشــكل واضح، على الإبطاء في 

الانتقال والاعتماد على الطاقة المتجددة.
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 شكل )5(: التقسيمات الإدارية الجيوسياسية في الضفة الغربية 
حسب ما حددها اتفاق أوسلو 1995

.Badiei et al., 2017 :المصدر

دفعت الظروف القائمة الحكومة والمؤسسات الفلسطينية إلى إيجاد طرق بديلة، لدعم أسس الاستقلال السياسي 
والاقتصادي )Badiei et al., 2017(. وبناءً على ذلك، شهد قطاع الطاقة الفلسطيني إطلاق العديد من المشاريع 
والمبادرات والسياســات والقوانين، لا ســيما تعزيز الطاقة المتجددة، التي تمثل أســاس التحول في مجال الطاقة. 
وتتميــز مصــادر الطاقــة المتجــددة مــن الطاقة الشمســية وطاقة الريــاح والكتلة الحيويــة،3 بإمكانيــات عالية في 
فلســطين )Juaidi et al., 2016(. وتعتبــر الطاقــة المتجــددة هي المصدر المســتقل الوحيد الذي يمكن توليده على 
الأراضي الفلســطينية، حيث لا يعتمد على الواردات مثل الوقود. وتمتلك الطاقة الشمســية أعلى إمكانات يمكن 
الاعتماد عليها مع 3,000 ساعة من سطوع الشمس سنوياً )Ismail et al., 2013(. وفي تطبيقات التدفئة، %60 
من المنازل الفلسطينية لديها أنظمة تدفئة شمسية، وهي أعلى نسبة تركيب في الشرق الأوسط )الجهاز المركزي 
للإحصــاء الفلســطيني، 2015(. وبالنســبة للكهربــاء الشمســية، تقدر الإمكانــات التقنية )من الطاقة الشمســية 
الكهروضوئيــة والطاقــة الشمســية المركــزة( في الضفة الغربية بـ 103 ميجــاواط في المنطقتين )أ( و)ب(، و3,374 
ميجــاواط في المنطقــة )ج(، التــي تعتبر مجدية اقتصادياً. حســب دراســة البنك الدولي العــام 2017، فإن التكلفة 

تشــير الكتلــة الحيويــة في صناعــة الطاقــة، إلــى المــوادّ الحيويــة التــي كانــت حيّــة حتّــى وقــت قريــب، ويمكــن اســتخدامها وقــوداً أو في الإنتــاج الصناعــي. أغلــب الكتلــة الحيويــة هــي مــوادّ نباتيــة  	3
إلــى مــوادّ نباتيــة أو حيوانيــة تسُــتخدم في إنتــاج الأليــاف، أو الكيماويــات، أو الحــرارة. تسُــتخدم وقــوداً حيويــاً، إلّ أن المصطلــح يشــير أيضــاً 
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المســتوية للطاقــة )LEC(4 المتجــددة متناقصــة مع مرور الســنين، مقارنة مع جميع خيــارات التوريد الأخرى التي 
تظُهــر زيــادة تكاليــف الكهربــاء فيها )Badiei et al., 2017(. وفي العام 2022، من المتوقع أن تكون تكلفة الكهرباء 
لــكل ميجــاواط مولــدة من مصادر الطاقة المتجددة، أرخص من الخيارات المســتوردة، وهو تنبؤ أساســي لصانعي 

القرار والمستثمرين.

علــى الرغــم مــن أن الطاقــة المتجــددة تلعــب دوراً مهمــاً في مزيــج الطاقة الجديد لفلســطين، فإنهــا لا تزال غير 
مســتبعدة من تعقيدات الصراع. التصنيفات الإدارية التي فرضتها اتفاقية أوســلو، حيث قســمت أراضي الضفة 
الغربية إلى ثلاث تصنيفات: مناطق )أ(، و)ب(، و)ج( )World Bank, 2008(. تحدد المنطقة )أ( السيطرة المدنية 
والأمنية الكاملة للحكومة الفلســطينية. أما مناطق المنطقة )ب(، فتخضع تحت الحكم المدني الفلســطيني، لكن 
الأمن تحت السيطرة الإسرائيلية. بالنسبة للمنطقة )ج(، تدير إسرائيل الشؤون المدنية والأمنية. وتجدر الإشارة 
إلى أن 61% من أراضي فلســطين في الضفة الغربية مصنفة كمنطقة )ج(، مع أكثر من 140 مغتصبة إســرائيلية 
موزعة وأكثر من 250 حاجزاً عسكرياً بين المدن والبلدات والقرى الفلسطينية )Juaidi et al., 2016(. من المتوقع 
أن تشــكل القيود المفروضة على الأراضي الفلســطينية تأثيراً هائلًا على شــكل انتقال الطاقة، وهو أمر ضروري 

للتقييم، حيث إن نشر التقنيات المتجددة يعتمد على توافر الأرض وإمكانية الوصول إليها.

شكل )6(: استراتيجية الطاقة المتجددة الوطنية والسياسات واللوائح والتعليمات

.Khaldi et al., 2020 :المصدر

يعتبــر ترويــج الحكومــة للطاقــة المتجددة، من خلال سلســلة مــن القوانــن والأدوات والاســتراتيجيات الجديدة، 
الركيــزة الأولــى للطاقــة المتجــددة )الشــكل 6(. وفي العــام 2012، أصدر مجلس الــوزراء قراراً أرســى من خلاله 
الأســاس القانونــي لاســتغلال الطاقــة المتجــددة في فلســطين، وأقــر »الاســتراتيجية العامة للطاقــة المتجددة في 
فلسطين«. ويهدف من ذلك إلى تحقيق %10 )130 ميجاواط( من إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة بحلول العام 

التكلفــة المســتوية للطاقــة هــي مقيــاس صــافي التكلفــة الحاليــة لتوليــد الكهربــاء لمحطــة توليــد طاقــة علــى مــدى عمرهــا. يتــم اســتخدام طريقــة الحســاب هــذه لتخطيــط الاســتثمار ومقارنــة الطــرق  	4
المختلفــة لتوليــد الطاقــة علــى أســاس ثابــت )مثــل مقارنــة تكلفــة الكيلــوواط مــن محطــة طاقــة شمســية مــع محطــة طاقــة تعمــل بالغــاز(.
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2020 )السلطة الفلسطينية للطاقة والموارد الطبيعية، 2012(. وفي العام 2015، وسعت سلطة الطاقة الفلسطينية 
الهدف لتحقيق 20% )500 ميجاواط( بحلول العام 2030 )الشكل 6(. وأنشأت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية 
الفلســطينية عدداً قليلًا من الآليات والأدوات لتســريع تنفيذ اســتراتيجية الطاقة المتجددة، بما في ذلك تعريفات 
التغذيــة، ونظــام صافي القياس، والعطاءات التنافســية. علــى الرغم من البداية البطيئة، تم منح التصاريح لإنتاج 
157 ميجــاواط )16% مــن قــدرة الضفــة الغربيــة( مــن قبــل ســلطة الطاقــة والمــوارد الطبيعية للقطــاع الخاص 

.)PENRA, 2019(

تدابيــر كفــاءة الطاقــة تشــكل الركيزة الثانيــة التي يمكن أن تضيف مســاهمة قيمة لأمن الطاقــة، حيث يجب أن 
يقترن النمو في الطاقة المتجددة بتدابير كبيرة لخفض الطلب على الطاقة. وتعد كفاءة الطاقة أمراً مهماً بشكل 
خاص للقطاع السكني في فلسطين، وهو الجزء الأعلى استهلاكاً، ويشكل 62% من حجم الطاقة النهائية )الشكل 
7(. تم وضــع اســتراتيجية جديــدة في التعاون مع ســلطة الطاقة والموارد الطبيعية والبنــك الدولي ووكالة التنمية 
الفرنسية بعنوان »خطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة )NEEAPII(«، تهدف إلى توفير 5% سنوياً )500 جيجاواط 
/ ساعة( من استهلاك الطاقة المتوقع، إضافة إلى وفورات متوقعة تبلغ 3.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون 
سنوياً للفترة Njore, 2016( 2020-2030(. على عكس الخطط السابقة التي ركزت فقط على تقليل الطلب على 
الطاقة، يقدم )NEEAPII( رؤية إضافية تقترح إعادة هيكلة السوق من خلال تقديم مفاهيم جديدة على مستوى 

القطاع؛ مثل إدارة جانب الطلب، وكذلك استخدام التقنيات الذكية )الشكل 7(.

 شكل )7(: رسم بياني يوضح هدف خطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة والمقترح لخفض 
الاستهلاك الكلي للكهرباء خلال الفترة 2030-2020 بنسبة 5%

.)Njore, 2016( :المصدر
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3-3-1 مراحل تطوير محطات الطاقة الشمسية
تحديد الموقع وتطوير المفهوم التقني: تتضمن مرحلة تطوير المفهوم تحديد فرصة الاستثمار في موقع معين، •	

وصياغة اســتراتيجية لتطوير المشــروع. من المفترض في هذه المرحلة أنه تم تحديد الســوق المســتهدف، وأن 
مطور المشروع يفهم أي متطلبات مسبقة خاصة للاستثمار في تلك المنطقة المحددة. وتتطلب هذه القرارات، 
علــى مســتوى الســوق، تقييمــاً تفصيليــاً يأخذ في الاعتبــار بعناية الرغبــة في المخاطرة والمكافــأة لدى مطور 
المشــروع والمســتثمرين المحتملين، حيث تتضمن هذه المرحلة تحديد الموقع المحتمل، وتمويل تطوير المشــروع، 

وتطوير المفهوم الفني.
الجدوى: الهدف من مرحلة دراســة الجدوى هو تطوير تصميم أولي للطاقة المتجددة ومتطلبات الاســتثمار، •	

التي تســمح بتقييم الجدوى المالية للمشــروع. وهذا يتضمن مزيداً من التفاصيل عن المرحلة الســابقة؛ مثل 
الحصــول علــى بيانات خاصة بالموقع، مثل قياســات الموارد الشمســية، ويجب مراعــاة أي قيود تم تحديدها 
مســبقاً، والتخطيط للتمويل والتنفيذ. كما يشــمل نطاق دراسة الجدوى الجوانب التقنية والتنظيمية والمالية 

والتجارية الرئيسية.
التراخيص والعقود والتمويل: بعد مرحلة الجدوى ينتقل المشــروع إلى المرحلة التالية، التي تشــمل الحصول •	

على التصاريح النهائية وتأمين تمويل المشــروع وأنشــطة ما قبل التنفيذ )العقود التجارية(. ويختلف توقيت 
وتسلســل هــذه المرحلــة، بشــكل كبير، حســب كل مشــروع، ولكن هــذه المرحلة تشــمل عادة الأنشــطة التالية: 

التصاريح، استراتيجية التعاقد، اختيار الموردين والتفاوض بشأن العقد، تمويل المشروع.
التصميــم والشــراء والبناء والتشــغيل والصيانة: يشــيع اســتخدام عقــد »التصميم، والشــراء، والبناء« كأحد •	

الخيارات لتطوير محطات الطاقة الشمســية الكهروضوئية. في هذه الحالة، يكون مقاول واحد مســؤولاً عن 
المشروع بالكامل. وعليه، يكون مطلوباً من المقاول التأكيد على دراسة الجدوى، وتطوير التصميم التفصيلي 
للمحطــة، وتقديــر إنتاجيتهــا من الطاقة، وشــراء المعدات وفقــاً للمواصفات المتفق عليها مع المطور، وإنشــاء 

المحطة، والقيام باختبارات القبول، وتحويل المحطة للتشغيل التجاري إلى مالكها أو المشغل المتفق عليه.

شكل )8(: المؤسسات المعنية وعلاقتها المترابطة خلال عملية تطوير محطات طاقة شمسية

المصدر: الباحث.
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3-3-2 أدوار المؤسسات في عملية تطوير محطات الطاقة الشمسية

المستثمر/المطور )منتج الطاقة المستقل(: سواء من القطاع الخاص أو القطاع العام، كأفراد أو مؤسسات، يكون 
المستثمر مسؤولاً، بشكل رئيسي، عن تمويل المشروع، حيث يقوم المستثمرون بتأسيس شركة تمثل المشروع، ومن 
ثم الدخول في شــراكات مع شــركات وهيئات توزيع الكهرباء. ويكون المســتثمر مســؤولاً عن تمويل 75% من المبلغ 
الإجمالي للمشروع على الأقل باستخدام مصادر تمويل مختلفة. هذا، ويمكن أن يكون المستثمر مطوراً لديه خبرة 

سابقة في مجال الطاقة الشمسية.

هيئات توزيع الكهرباء: تستضيف شركات وهيئات توزيع الكهرباء محطات الطاقة الشمسية، وتستفيد من تلقي 
الأســعار الموُلدة بســعر منخفض مقارنة باســتيرادها. اعتماداً على نموذج الأعمال المختار، يمكن لهيئات التوزيع 
الدخول في شــراكات مع المســتثمرين عن طريق امتلاك وتمويل 25% 5 من المشــروع، أو الحصول على الكهرباء 

فقط بسعر منخفض، أو حتى الحصول على الملكية بعد سنوات عدة حسب الاتفاق.

المقــاول: بعــد إقامــة شــراكات بين المســتثمر وشــركات التوزيع، والوصول إلــى اتفاق مالي قانونــي للحصول على 
 Engineering,( »التصاريــح والتراخيــص المطلوبــة، يتــم إبــرام عقــد مــع مقــاول »التصميــم، والشــراء، والبنــاء

Procurement, & Construction Contractor( لبناء المحطة وتشغيلها نيابة عن الشركة المالكة للمشروع.

التشغيل والصيانة: من الضروري تعيين مقاول ليكون مسؤولاً عن تشغيل وصيانة محطة الطاقة الشمسية طوال 
مدة المشــروع نيابة عن الشــركة المالكة للمشــروع. ويفضل أن يكون مقاول التشــغيل والصيانة هو نفسه الذي قام 
ببنــاء المحطــة. يمكــن أن يكــون مــن قبــل المســتثمرين إذا كانــوا مطوريــن ذوي خبــرة في مجــال محطــات الطاقة 

الشمسية.

عملية النقل: بعد إنشــاء محطة الطاقة الشمســية وتشــغيلها، يتم نقل الكهرباء بواسطة الخط الناقل إلى شبكة 
التوزيع. وهنا يتم توقيع اتفاقية شــراء الطاقة )PPA( مع الشــركة المالكة للمشــروع للاتفاق على الســعر والمعايير 
الفنية التي ســيتم بموجبها نقل الكهرباء إلى شــبكة التوزيع. حســب تعليمات القدرات المتوسطة لمحطات الطاقة 
المتجددة، إذا كانت قدرة المشروع تزيد على 1 ميجاواط، يجب توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع شركة نقل الكهرباء 

الفلسطينية.

المؤسســات الحكوميــة المركزيــة: يكــون دور المؤسســات المركزيــة خــال عمليــة تطويــر محطات الطاقة الشمســية 
أساسيا؛ً بدءاً من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية التي تقدم تصاريح إنشاء محطة الطاقة الشمسية 
بعد توصية مجلس تنظيم الكهرباء. أما وزارة المالية، فمن المفترض أن تقدم ضمانات سيادية حيثما أمكن ذلك، 
الأمــر الذي يســمح للمســتثمرين بالتســجيل كمنتج مســتقل للطاقة )IPP(. أما بالنســبة لمجلس تنظيــم الكهرباء 
الفلســطيني، جنبــاً إلــى جنب مع باقي الســلطات المركزية، بما في ذلك ســلطة الطاقة والمــوارد الطبيعية، ووزارة 
الحكم المحلي، ووزارة المالية، فهي مســؤولة عن مراقبة الأنشــطة المتعلقة بتوليد نقل وتوزيع الكهرباء من مصادر 

الطاقة المتجددة.

المؤسســات الدوليــة ومجتمــع المانحــن: يعتبــر دور المانحــن الدوليين في فلســطين أمراً بالــغ الأهمية، حيث إنهم 
يقدمون الدعم الفني والمالي والمنح لمجموعة واسعة من مشاريع البنية التحتية المستدامة، وبشكل خاص مشاريع 

الطاقة المتجددة.
%25 هو الحد الأقصى لامتلاك موزع كهرباء لمحطة توليد حسب قانون الكهرباء للعام 2009. 	5
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3-3-3 الحوافز

مخططــات الحوافــز: ينــص القــرار بقانون رقم )14( لســنة 2015 بشــأن الطاقــة المتجددة وكفــاءة الطاقة، على 
الحوافز المعتمدة للطاقة المتجددة مثل الإعفاء من الرسوم الجمركية، والجمارك، والحق في تخصيص الأراضي 
 المملوكــة للحكومــة، ومصــادرة الأراضــي المملوكــة للقطــاع الخــاص لإنشــاء محطــات توليــد الطاقــة المتجــددة

)Marei, 2017(. كمــا يشــير إلــى الحوافــز الأخــرى المحددة في قانون تشــجيع الاســتثمار، واســتراتيجية الطاقة 
المتجــددة، ومبــادرة الطاقــة الشمســية الفلســطينية، وكلها موضحة أدناه. ومــع ذلك، يقيد القانــون إنتاج الطاقة 
المتجددة للأغراض التجارية، من خلال منح التراخيص، ويترك اعتماد تعرفة التغذية لمجلس الوزراء الفلسطيني 

بناءً على توصيات سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية.

الإعفــاء الضريبــي: تنــص المــادة 18 من قانون الطاقة المتجــددة على أن جميع أنظمة الطاقــة المتجددة والأجهزة 
والمعدات ومدخلات الإنتاج معفاة من الرسوم الجمركية. وتنص المادة نفسها على أن منشآت توليد الكهرباء التي 
تســتخدم الطاقــة المتجــددة مؤهلــة لجميع الامتيــازات والإعفاءات المشــار إليهــا في القانون رقم 1998/1 بشــأن 
تشــجيع الاســتثمار في فلســطين. وبنــاءً على القانــون، وبناءً على قرارات مجلس الوزراء الفلســطيني، ولا ســيما 
القــرار رقــم 2017/6 بشــأن حوافــز اســتخدام تقنيــات الطاقــة المتجــددة، فإن مشــاريع الطاقة المتجــددة مؤهلة 

للحصول على حوافز ضريبة الدخل التي تختلف باختلاف عمر المشاريع وقدرتها على النحو المبين.

جدول )1(: حوافز ضرائب الدخل لمشاريع الطاقة الشمسية

قيمة ضريبة الدخل من المرحلة
الفترة الزمنيةمبيعات الطاقة الشمسية

5 سنوات من تاريخ تشغيل المحطة الكهربائية%0الأولى
3 سنوات من نهاية المرحلة الأولى%5الثانية
سنتان من نهاية المرحلة الثانية%10الثالثة

المصدر: هيئة تشجيع الاستثمار، 2021.

من خلال ما ســبق، نجد أن عملية التحول إلى الطاقة الشمســية في إنتاج الكهرباء، لن يقدم إلى الموازنة العامة 
من حيث إيرادات ضريبة الدخل أي شيء يذكر في السنوات السبع الأولى، وهو بذلك يعادل ما يتم من الاستيراد 
من الاقتصاد الإسرائيلي؛ أي إنه لن يشكل أي تغير في الإيرادات. إلا أن هذا الوضع سيختلف بعد انتهاء الفترة 
الأولى لعملية الإنتاج الفلسطيني للطاقة الكهربائية، حيث سيضيف ضريبة دخل بمقدار 5% بعد سبع سنوات، 
ومن ثم ترتفع هذه النسبة لتصبح 10% بعد 12 سنة، ولتستقر على 15% بعد انتهاء المرحلة الرابعة؛ أي بعد 15 
سنة من الإنشاء والتشغيل للمشروع، وهذا ما يجعل الإيراد الضريبي فيما يتعلق بإنتاج واستهلاك الطاقة موجباً 
مقارنــة بالإيــرادات مــن الجانب الإســرائيلي في هذا البند، والذي يســاوي صفراً، إلا أن هــذا الإعفاء قد توقف، 
وعليــه، وفي حــال لــم يتــم تجديد هذا الإعفاء، ســتخضع المشــاريع المنتجة للطاقــة الشمســية الكهروضوئية إلى 

ضريبة دخل على صافي أرباحها بنسبة %15.

تخصيص الأراضي: تنص المادة 19 من مرسوم قانون الطاقة المتجددة على أن للحكومة الحق في تخصيص •	
الأراضي العامة، أو حيازة الأراضي الخاصة لأغراض إنشاء محطات الطاقة المتجددة المنتجة للكهرباء. ومع 
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ذلــك، لــم تســتخدم الحكومــة الفلســطينية هــذا الحــق إلا في مناســبات محــدودة، وفقط لصالــح الصندوق 
السيادي المملوك للسلطة الوطنية الفلسطينية )صندوق الاستثمار(. إضافة إلى ذلك، مع وجود ما يقرب من 
ثلثي مساحة الضفة الغربية غير مسجل، فمن غير الواضح ما إذا كانت مشاريع الطاقة المتجددة ستستفيد 
مــن هــذا البنــد حتى الآن. كما أشــارت المقابلات إلى إجــراءات طويلة ومرهقة تحد من الاســتفادة من هذا 

الحافز.
المنــح والقــروض: ينــص القانــون رقــم 2017/6 بشــأن حوافــز اســتخدام تقنيات الطاقــة المتجــددة على أن: •	

»القــروض الميســرة الممنوحــة لتمويل مشــاريع توليــد الطاقة الكهربائية مــن مصادر الطاقــة المتجددة تعامل 
كقروض تُنح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل واللوائح الصادرة بموجبه«. 
وهناك العديد من الدول والمنظمات الدولية التي تتبرع وتمول نظام الطاقة الكهروضوئية لفلســطين كدعم 
لعمليــة التنميــة في البــاد )Khatib et al., 2021(. كمــا أن فلســطين مؤهلــة، أيضــاً، للحصــول علــى تمويل 

لصندوق المناخ الأخضر.
صافي القياس: القياس الصافي هو سياسة تمكينية مصممة لتعزيز الاستثمار الخاص في الطاقة المتجددة. •	

يتم تطبيق مفهوم صافي القياس في الغالب في الترويج للكهرباء الشمسية اللامركزية. والقياس الصافي هو 
مخطــط تنظيمــي يمكــن بموجبــه اســتخدام الكهرباء الزائدة المحقونة في الشــبكة، في وقــت لاحق، لتعويض 
الاستهلاك في الأوقات التي يكون فيها توليد الطاقة المتجددة في الموقع إما غائباً أو غير كافٍ. بمعنى آخر، 
صافي القياس هو سياسة كهرباء تسمح للمستهلكين بتعويض استخدامهم للكهرباء جزئياً أو كلياً، من خلال 
استخدام الكهرباء المنتجة ذاتياً من أنظمة مصادر الطاقة المتجددة. في فلسطين، يتم تطبيق مخطط صافي 
القيــاس منــذ العــام 2015. يلُزم المخطط العملاء الذين لديهم أنظمــة كهروضوئية بأن يكون لديهم كيلوواط 
في الساعة ثنائي الاتجاه. يقيس هذا العداد الطاقة المستهلكة من الشبكة عندما يكون التوليد الكهروضوئي 
أقــل مــن الاســتهلاك، ويقيــس الطاقــة الزائــدة المحقونة في الشــبكة عندمــا يتجــاوز التوليــد الكهروضوئي 
الاســتهلاك. باســتخدام نظــام صــافي القياس، يدفــع العملاء مقابل صــافي الكهرباء المســتهلكة، خلال فترة 
الفاتــورة، بالســعر التقليــدي. فقط الأنظمة التي تصل إلى 1 ميجــاواط مؤهلة. وينصب تركيز هذا المخطط 
على الكيانات التجارية. وتســتند سياســة القياس الصافي في فلســطين إلى وثائق قانونية عدة، وعلى رأســها 
قــرار مجلــس الوزراء الفلســطيني رقم )17/77/03( لســنة 2015 بشــأن المبادئ التوجيهية لمشــاريع الطاقة 
المتجــددة المرتبطــة بشــبكة الكهربــاء عبــر نظــام صــافي القياس، والقــرار الصــادر في 17/11/2015 بشــأن 
المصادقــة علــى التعرفــة، وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )18/59/09( لســنة 2020 لتعديل تعليمــات القياس 
الصــافي.  التعليمــات لها ثلاثة عناصر رئيســية. أولاً، ســيتم خصــم الطاقة الكهروضوئية الشــهرية الزائدة 
المحقونة في الشــبكة بعد تغطية طلب الحمل بنســبة %25 لاســتخدام الشــبكة الوطنية، وستتم إضافة 75% 
فقط من الطاقة الزائدة للشهر التالي. العنصر الثاني، بعد عام واحد، لن يتم احتساب الطاقة الكهروضوئية 
الزائــدة للعميــل. البنــد الثالث يســتقطع الموزع %10 من كميــة الطاقة المصدرة للشــبكة الكهربائية. ومن ثم 
يتعين على العملاء إدارة اســتهلاكهم من أجل تجنب فقدان الطاقة الكهروضوئية الزائدة المتولدة أو اختيار 
الحجم المناســب للنظام الكهروضوئي الذي يناســب اســتهلاكهم الســنوي للطاقة. تســمح التعليمات، أيضاً، 
للمشــتركين داخل منطقة امتياز الموزع بإنشــاء مشــاريع طاقة متجددة وربطها بالشــبكة واستهلاك الكهرباء 
التي ينتجها هذا المشــروع في منطقة جغرافية مختلفة، بشــرط أن يكون مشــروع الطاقة المتجددة والأعمال 
التجارية ضمن منطقة امتياز الموزع. ويشــار إلى هذا، أيضاً، باســم مخطط العجلات، ويخصم الموزع 12% 

من الطاقة المنتجة بموجب هذا المخطط.
نظــام العطــاءات: تشــير المناقصــة عــادةً إلى العمليــة التي تطالــب بموجبهــا الحكومات والمؤسســات المالية •	



32

بعطاءات لإنتاج الكهرباء من مشاريع الطاقة المتجددة، في غضون فترة وحجم معينين يحددهما العطاء. ويتم 
اختيار العقود ذات التكلفة الأقل للإنتاج، وتلتزم شــركة PETL بالشــراء من هذه المحطات بناءً على الأســعار 
التي تم التوصل إليها من خلال تلك المناقصات والفترات التي تم الاتفاق عليها وفقاً للعطاء. ونظراً لأن هذه 
عملية عامة ومفتوحة، يتم عادةً إنشاء قوانين لتنظيم العملية لضمان المنافسة العادلة بين مقدمي العطاءات. 
والقرار رقم 2012/13/127/16 بشأن تنظيم استغلال الطاقة المتجددة في فلسطين، وقرار المرسوم بقانون 
الطاقة المتجددة يتبنى مخطط المناقصة، للموافقة على مشاريع الطاقة المتجددة الجديدة، لا سيما تلك التي 
ينفذهــا القطــاع الخــاص والمســتثمرون الأفــراد )Marei, 2017(. ومــع ذلك، من الضــروري لجميع محطات 
الطاقــة المتجــددة الجديــدة، توقيع اتفاقية شــراء مع شــركة التوزيع. بشــكل عام، ســيتم ربط المشــاريع ذات 
النطاق التنافســي الكبيرة بالنقل المســتقبلي، أو الشــبكات الكهربائية الحالية ذات الجهد المتوســط. وســيتم 
ربط المشــاريع الصغيرة إما بشــبكة الجهد المتوســط وإما بشــبكات شــركات التوزيع حســب طبيعة المشــروع 
والموقع والترتيب الذي يقوم به المطور. هذا، وتزود سلطة الطاقة أي عارض مهتم بالمعلومات الضرورية إلى 
مجلــس التنظيــم، حيــث تتــم معالجة جميــع الطلبات من خــال مجلس التنظيم، ما يســمح لمجلــس التنظيم 
بتطوير قاعدة بيانات للمشروع في المستقبل. وقد تم إصدار العديد من التراخيص المؤقتة للمستثمرين، من 
خلال نظام المناقصات، وتم انتقاد هذا المخطط لأنه ركز كثيراً على التكلفة، وليس بالضرورة تحقيق أفضل 
قيمــة للعميــل. ويمكــن النظــر إلــى العطاءات التنافســية على أنها ســباق لحظي نحو العروض الأقل ســعراً، 

ويمكن أن تؤدي إلى نزاعات لاحقاً في المشروع، حيث يبحث الموردون عن آليات لزيادة أسعارها.
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 الفصل الرابع
المنهجية والإطار التحليلي

4-1 المنهجية
يتطلــب الانتقــال إلــى الطاقــة المســتدامة النظيفــة، مقارنة باســتيراد الكهربــاء الحالي المعتمد علــى الوقود •	

الأحفوري، تطوير إطار عمل يتضمن طرقاً متعددة لتصور هذا المجال الذي يحتاج إلى تخصصات متنوعة، 
للتعامــل مــع كل من الأمــور الفنية والاقتصادية والقانونية التنظيمية والبيئيــة والاجتماعية. وبناءً على ذلك، 
ســيتم اســتخدام منهجية مركبة )mixed methods( كونها مناســبة لطبيعة الأبحاث في مجال الانتقال إلى 
الطاقة المســتدامة، لأنها ليســت مقيدة بالتغيير في التكنولوجيا، فهي معنية بالتغيير في السياسات والأنظمة 
والمؤسســات وثقافتها. وعليه، يغطي الأســلوب الكمي من المنهجية المركبة تأثير تكنولوجيا الطاقة الشمســية 
على المالية العامة. أما بالنسبة للأسلوب النوعي، فتم اختيار المقابلات لفهم التغيير المؤسسي خلال الانتقال 
إلى الطاقة المســتدامة، من خلال تنفيذ محطات الطاقة الشمســية. بشــكل عام، المنهجية المركبة قادرة على 
توفير صورة شــاملة من خلال الجمع بين المعرفة المؤسســية المحلية )تحليل نوعي( مع بيانات الســوق المتاحة 
)تحليل كمي(، ومقارنة النتائج والتحقق منها على المســتوى الكمي والنوعي، ومنح المشــاركين في المؤسســات 
المختصــة بالطاقــة الفرصة لمشــاركة خبراتهم المهنية. كما توفــر هذه المنهجية مرونة لتضمين أنماط مختلفة 
مــن التحليــل بنــاءً علــى البيانات التي تم جمعها، كذلك تعمــل المنهجية المركبة على فهــم أعمق للموضوعات 
المتعددة، وتشجيع التفكير والتفاعل عبر مختلف الأساليب المعتمدة في مجال الانتقال إلى الطاقة المتجددة.

مــن أجــل التعــرف على التأثيرات المالية لإنتاج الطاقة المتجددة واســتهلاكها محليــاً، على الحكومة، وهيئات •	
توزيع الكهرباء، والقطاع الخاص، ستتم المقارنة بين استيراد الكهرباء مباشرة من شركة الكهرباء الإسرائيلية 
وما بين توليدها محلياً من خلال الاستثمار في أنظمة الطاقة المتجددة لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية 
للطاقــة لســنة 2030. وســتتم المقارنة بين الاســتيراد والإنتــاج المحلي من الطاقة المتجــددة من خلال اقتراح 
مجموعــة مــن الســيناريوهات المرتبطة بالاســتراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة التــي نصت على إنتاج 500 
ميجاواط من الطاقة المتجددة، حيث ســيتم التركيز على محطات الطاقة الشمســية، كونها الأكثر انتشــاراً. 
كما ســتتم دراســة التحديات والفرص، والتقدم بالتوصيات لمســاعدة صناع القرار في اتّخاذ القرارات حول 

تعزيز وتشجيع الإنتاج المحلي من الطاقة المتجددة حسب النتائج.

4-1-1 المنهج الكمي

يتم اســتخدام الأســاليب الكمية كجزء من المنهجية المركبة لأنه يتضمن نهجاً إحصائياً مناســباً لقياس تأثير •	
مشــاريع الطاقة الشمســية على مؤشــرات المالية العامة. وهنا يصبح تطوير واســتخدام إطار تحليلي مهماً 
لتوجيــه التحليــل بشــكل شــامل. وفقــاً لذلك، طــور الباحثــون نموذجاً مصممــاً خصيصاً لقيــاس تأثير 500 
ميجــاواط مــن مشــاريع الطاقة المتجددة على مؤشــرات الماليــة العامة المختارة. ونظــراً لأن العدد الكبير من 
مشــاريع الطاقة المتجددة يأتي من أنظمة الطاقة الشمســية، فإن نطاق البحث والنموذج يهدف إلى التركيز 
علــى الطاقة الشمســية، ولن يتطرق إلى مشــاريع الطاقــة المتجددة الأخرى كطاقة الريــاح والطاقة الجوفية 
وغيرهــا. ووفقــاً لاســتراتيجية الطاقة الوطنية، تم تحديد نســب مصادر الطاقــة المتجددة لإمدادات الطاقة 
حتــى العــام 2030، وتشــكل الطاقة الشمســية 80% منها، أو 400 ميجاواط من الهــدف الوطني البالغ 500 
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ميجاواط. ويمكن تنفيذ 400 ميجاواط بطريقتين رئيســيتين، إما باســتخدام اتفاقيات شــراء الطاقة، وإما 
القيــاس الصــافي. وســيركز هــذا البحث على اتفاقيات شــراء الطاقة، لأنها يمكن أن تصبــح مصدراً موثوقاً 
لإمدادات الطاقة، عكس مشــاريع صافي القياس التي تكون غالباً أنظمة أســطح تفيد المنشــأة )مثل المصانع 

والمنازل( المركبة عليها فحسب.
وفقاً للاجتماعات والمقابلات التي تمت مع سلطة الطاقة الفلسطينية، ومجلس التنظيم الفلسطيني، هناك •	

ثلاثة سيناريوهات محتملة لنسبة مشاريع اتفاقيات شراء الطاقة، مقارنة بمشاريع القياس الصافي، معروضة 
في الجدول 2، حيث أجمع معظم الخبراء على أن السيناريو 2 هو السيناريو الأكثر ترجيحاً، الذي ينص على 
أنه ســيتم تنفيذ 70% أو 280 ميجاواط من محطات الطاقة الشمســية عبر اتفاقيات شــراء الطاقة، بينما 
سيتم تنفيذ 30% أو 120 ميجاواط المتبقية عبر ترتيبات القياس الصافي. وفقاً لذلك، ستتم الحسابات، من 
خــال النمــوذج الــذي تم تطويــره في هذه الدراســة، على تنفيذ 280 ميجاواط للطاقة الشمســية على نطاق 
واســع في الســنوات التســع القادمة؛ بدءاً من العام 2022، وتنتهي في الســنة المالية 2030. ومن الممكن وضع 
سيناريوهات أخرى لنسبة مشاريع اتفاقيات شراء الطاقة لمشاريع صافي القياس، أو أن يكون لأي باحث أو 
متخصص رأي مهني مختلف لهذه النسب، ولكن في هذه الدراسة، تم بناء الفرضيات والسيناريوهات حسب 

خبراء من المؤسسات المركزية المختصة بالطاقة.

 جدول 2: السيناريوهات الثلاثة المحتملة لتنفيذ 400 ميجاواط من مشاريع
الطاقة الشمسية من خلال اتفاقيات شراء الطاقة مقارنة بمشاريع صافي القياس

نظام صافي القياساتفاقيات شراء طاقةالمرحلة

20% - 80 ميجاواط80% - 320 ميجاواط الأولى
30% - 120 ميجاواط70% - 280 ميجاواطالثانية
10% - 160 ميجاواط60% - 240 ميجاواطالثالثة

4-1-2 المنهج النوعي

تعــد المقابــات أحــد أكثر الأســاليب شــيوعاً في المنهج النوعي، حيث توفر معلومات بشــكل معمــق يتعلق بتجارب 
المشاركين ووجهات نظرهم حول موضوع البحث. في هذا البحث، تسُتخدم المقابلات لتوثيق مداخلات وفهم آراء 
خبــراء الطاقــة مــن المؤسســات المركزيــة الحكومية والقطاع الخــاص وغيرهــا، وأخذها في الاعتبــار عند القيام 
بالتحليل الكمي وبناء النموذج المالي لاحتساب أثر مشاريع الطاقة الشمسية على المالية العامة. بمعنى آخر، من 
أجــل بنــاء النمــوذج الكمي لقياس تأثير محطات الطاقة الشمســية علــى المالية العامة، كان لا بد من اتّخاذ بعض 
الافتراضــات، وهنــا كانــت المقابلات ضرورية لأخذ رأي خبراء مؤسســات الطاقة في هــذه الافتراضات التي من 
شــأنها أن تؤثــر علــى نتيجــة النموذج المعمول به. عــاوة على ذلك، في بعض الحالات، تم وصف بعض مؤشــرات 
الماليــة العامــة )مثــل المؤشــرات الاقتصادية-الاجتماعية أو المؤشــرات التــي لم تتوفر بياناتها( بدلاً من حســابها، 
وتعتبــر مدخــات خبــراء الطاقة من خــال المقابلات قيمة للغاية لضمان أن تكون نتائج البحث شــاملة ومتنوعة 

ومستندة إلى الآراء المهنية والخبرات.

تم إجراء سبع عشرة مقابلة مع مجموعة من الجهات ذات العلاقة، حيث اختار الباحثون نموذج الأسئلة المفتوحة 
لتغطيــة كل مــن الجوانــب الفنية والمالية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالمالية العامة.  وشــارك في المقابلات 
العديد من الخبراء من خلفيات مختلفة )مهندســن، محاســبين، قانونيين ... وغيرهم( من المؤسســة نفسها. وتم 
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تحضيــر مجموعــة مــن الأســئلة غطت أهداف الدراســة لتوجيه المقابلات. جمعت أســئلة المقابلات بين الأســئلة 
العامــة حــول الانتقــال إلــى الطاقة المتجــددة وتأثيرها على المالية العامة، وأســئلة محددة حــول الإطار التحليلي 
للنموذج المالي، بما في ذلك الفرضيات التي سيتم استخدامها. خلال المقابلات، كان الباحثون يدونون ملاحظات 
شــاملة، ويســجلون إجابــات الخبراء. بعد كل مقابلة، اســتخرج الباحثــون الموضوعات الرئيســية وقاموا بتحليلها 
وتحديد الفجوات المتبقية في المعلومات لتغطيتها في المقابلات التالية. بعد إجراء جميع المقابلات، تم الربط بين 

الموضوعات وتحليلها لمعرفة ما إذا كانت بعض النقاط متناغمة أو هناك بعض الاختلافات وفهم السبب.

4-1-3 جمع البيانات

فيما يتعلق بجمع البيانات، تم تقسيمها، بشكل أساسي، بين الوثائق الرسمية من المؤسسات المركزية والحكومية، 
وبيانات السوق التي تم جمعها من المطورين والمقاولين من القطاع الخاص. وبالنسبة للوثائق الرسمية، استهدفت 
سلطة الطاقة الفلسطينية ومجلس تنظيم الكهرباء ووزارة المالية الحصول على وثائق رسمية مثل: الاستراتيجية 
الوطنيــة للطاقــة المتجــددة، الاســتراتيجية الوطنية لكفاءة الطاقــة، الخطط القطاعية لقطــاع الطاقة، القوانين، 

التعليمات، التقارير السنوية، ... وغيرها من الوثائق اللازمة.

أما بالنســبة لبيانات الســوق، فقد جمع الباحثون وثائق خاصة بمشــاريع محطات طاقة شمســية تم تنفيذها )أو 
قيد التنفيذ( بأحجام وأماكن متنوعة، للحصول على بيانات من السوق الفلسطيني تشمل بيانات مالية وحسابات 
وعقــود ونماذج أعمال وشــراكات مختلفة. تشــمل هذه المســتندات: دراســات الجــدوى، اتفاقيات شــراء الطاقة، 
اتفاقيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عقود »التصميم، والشراء، والبناء«، نماذج أعمال مختلفة، عقود 

التشغيل والصيانة، وغيرها.

4-1-4 المعايير المستخدمة في إجراء الحسابات
أمــا عمليــة إجــراء الحســابات لقياس تأثير مشــاريع محطات الطاقة الشمســية على المالية العامة، فســيتم •	

بناؤهــا بالاعتمــاد علــى المعايير والنســب كما هو موضح في الجدول 3، التــي تم التوصل لها من خلال وثائق 
مشاريع محطات طاقة شمسية، والمقابلات والاجتماعات مع خبراء في مجال الطاقة المتجددة مع المطورين 
ومنتجــي الطاقــة المســتقلين، إضافة إلى خبرة الباحثين الســابقة في إعداد دراســات جــدوى محطات طاقة 

شمسية.
يتم تخفيض صافي العائد المتوقع )KWh / year) / KWp( بنســبة 5% في الســنة الأولى، ثم ينخفض بحوالي •	

0.7% كل عام.

يتم احتســاب الكهرباء المولدة ســنوياً ]KWh[ من خلال ضرب قدرة المشــروع بالكيلوواط في الذروة في صافي •	
العائد المتوقع.

يتــم احتســاب الإيــرادات الســنوية للكهربــاء المولدة قبــل تخفيض النفقات مثــل الضرائب وإيجــار الأراضي •	
والتشــغيل والصيانة، من خلال ضرب الكهرباء المولدة الســنوية ]KWh[ بمتوســط ســعر بيع منتجي الطاقة 
المســتقلين، وهو 7 ســنتات )حســب وثائق المشــاريع التي تم جمعها من منتجي الطاقة المســتقلين، وتم تأكيد 

الرقم من خلال المقابلة مع سلطة الطاقة( للعام 2021 كسنة مرجعية.
يتــم احتســاب ضريبــة القيمة المضافة مــن خلال ضرب إجمالي الإيرادات الســنوية للكهرباء المولدة بنســبة •	

.%16
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يدفع المستثمر 16% ضريبة القيمة المضافة لقيمة تكلفة معدات ومواد محطة الطاقة الشمسية مقدماً، ثم •	
يتم استردادها من قبل المستثمر على مر السنين، عن طريق خصم الضريبة المستحقة على المشروع.

تتراوح تكلفة التشــغيل والصيانة حســب وثائق المشــاريع التي تم جمعها بين 5,000 دولار إلى 8,000 دولار •	
سنوياً لكل ميجاواط.

يتم احتساب ضريبة الدخل من خلال ضرب 15% بصافي إيرادات المستثمرين )إجمالي الإيرادات السنوية •	
للكهرباء المولدة مطروحاً منها تكاليف التشغيل والصيانة وتأجير الأرض(.

يتم احتســاب الإيرادات )أو المدخرات( لشــركات التوزيع والهيئات المحلية الموزعة بضرب إجمالي الإيرادات •	
السنوية للكهرباء المولدة بفرق السعر )السعر النهائي لمبيعات شركات التوزيع والهيئات المحلية من الكهرباء 

مطروحاً منه سعر بيع الكهرباء من منتج الطاقة المستقل(.
يتم احتســاب صافي إيرادات المســتثمر عن طريق طرح النفقات )تكاليف التشــغيل والصيانة وتأجير الأرض، •	

إضافة الى الضرائب، وتشــمل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل( من إجمالي الإيرادات الســنوية من 
الكهرباء المولدة.

يتــم احتســاب الإيــرادات الحكومية من توليــد الطاقة الكهروضوئية عن طريق جمــع الضرائب المحصلة من •	
ضريبــة القيمــة المضافــة، وضريبة الدخل، وعقود إيجار الأراضي المحصلة، بعد احتســاب جميع الإعفاءات 

الضريبية التي حصل عليها المستثمر.
يتــم احتســاب إجمالــي الإيرادات للمؤسســات الفلســطينية وأصحــاب المصلحة من مختلــف القطاعات، من •	

خلال جمع إيرادات الحكومة )وزارة المالية من تحصيل الضرائب سلطة الأراضي ووزارة الأوقاف من تأجير 
الأراضــي( وهيئــات توزيــع الكهرباء )توفير عند شــراء الكهرباء من محطات طاقة شمســية مقابل اســتيراد 

الكهرباء( والمستثمرين بعد الاقتطاعات الضريبية والتكاليف. 
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 جدول )3(: مصادر كل رقم مستخدم في الحسابات والافتراضات للتوصل إلى نموذج التمويل الذي 
يقيس تأثير مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية على إمدادات الطاقة في فلسطين بحلول العام 2030

المصدرالقيمةالمتغيرات
الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة 0202-17.50302%النمو السنوي للطاقة المتجددة

الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة  0202-5000302القدرة الوطنية المستهدفة للطاقة المتجددة
نسبة الطاقة الشمسية الكهروضوئية من 

قدرة 500 ميجاواط
الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة  %800302-0202

متوسط تكلفة محطة الطاقة الشمسية 
الكهروضوئية

850.0 ألف دولار أمريكي لكل 
1 ميجاواط

وفقاً لوثائق المشروع وبيانات السوق. وهذا يشمل: نظام 
الطاقة الكهروضوئية، الكابلات، الألواح، المحطة الفرعية، 

التأريض، المراقبة والاتصال، التركيب
حسب المقابلات ومراجعة الأدبيات2.5%نسبة الانخفاض في تكلفة المعدات

حسب وثائق المشروع وبيانات السوق التي تم جمعها80 دولاراً للمترتكلفة خط الجهد المتوسط
متوسط 10 دونمات لكل 1 حجم الأرض

ميجاواط
حسب وثائق المشروع وبيانات السوق التي تم جمعها

حسب وثائق المشروع وبيانات السوق التي تم جمعها7% من رأس مال المشروعالأعمال المدنية
حسب وثائق المشروع وبيانات السوق التي تم جمعها5,000-8,000 دولار أمريكيالتكلفة السنوية للتشغيل والصيانة
حسب وثائق المشروع وبيانات السوق التي تم جمعهاKWhr/year)/ KWp( 1650متوسط إنتاج الطاقة في فلسطين

حسب وثائق المشروع وبيانات السوق التي تم جمعها10 سنتاتمعدل سعر شركة الكهرباء الإسرائيلية
متوسط معدل سعر الكهرباء من منتجي 

الطاقة المستقلين من الطاقة المتجددة
حسب وثائق المشروع وبيانات السوق التي تم جمعها7 سنتات

قانون ضريبة الدخل رقم 2011/8 الذي أصبح حيز التنفيذ في 15%ضريبة الدخل
شهر 1 للعام 2012

اتفاق التعاون الاقتصادي في باريس في سنة 161994%ضريبة القيمة المضافة الحكومية

4-2 الإطار التحليلي
بشكل عام، تساعد الأطر التحليلية لهيكلة التفكير العلمي والمساعدة، في التفكير واستعراض النتائج بطريقة •	

سلســة. والإطار التحليلي في هذا البحث يهدف إلى تحديد ســمات المال العام التي ســيتم تقييم أثر الانتقال 
إلــى الطاقــة المتجــددة عليهــا. هناك طرق مختلفة لتحديــد عناصر المالية العامة. وقد تم تحديد المؤشــرات 
الأكثــر صلــة بالماليــة العامــة الفلســطينية قبل العمــل الميداني. ومع ذلــك، فقد قام الباحثــون بتعديل الإطار 
النظري بعد المقابلات مع مختلف المؤسسات الفلسطينية، للتأكد من أن هذا البحث يسلط الضوء على تأثير 
مشــاريع الطاقة المتجددة على أهم عناصر المالية العامة من وجهة نظر المؤسســات الفلســطينية. وتتضمن 
العديد من السمات والمؤشرات )كما هو مبين في الشكل 9(: إيرادات الحكومة من الضرائب )القيمة المضافة 
وضريبــة الدخــل(، صــافي الإقــراض، تكلفة الكهرباء، الدعــم الحكومي لقطاع الطاقة، البنيــة التحتية لربط 
أنظمة الطاقة المتجددة، تحفيز الاقتصاد وتنشــيطه، الوظائف، الضمانات الســيادية. في بداية البحث، كان 
الهدف الرئيسي من الدراسة هو قياس تأثر مؤشرات المالية العامة من مشاريع الطاقة المتجددة. ومع ذلك، 
نظــراً لأن مشــاريع الطاقــة المتجــددة لهــا فوائــد كبيــرة تتجــاوز الفوائــد المالية، فقــد قرر الباحثــون إضافة 
المؤشــرات الأخــرى مثل الاقتصادية الاجتماعية والسياســية التي تأثرت بالطاقــة المتجددة، وعليه تؤثر على 

المالية العامة.
مؤشــرات المالية العامة كما هو موضح في الإطار التحليلي في )الشــكل 9( يمكن حســاب بعضها مثل ضريبة •	
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الدخل، وضريبة القيمة المضافة وصافي الإقراض، والبعض الآخر يصعب حسابه؛ سواء لأن طابعها وصفي، 
أو بســبب عــدم وجــود البيانــات والتعميم مثل توفير وظائــف العمل أو تحفيز الاقتصاد من مشــاريع الطاقة 

المتجددة.
عند قياس تأثير أي اســتثمار على المالية العامة، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن هو تأثير الإيرادات الوطنية •	

والدين العام والمؤسســات العامة المرتبطة بها. في حالة مشــاريع الطاقة الشمســية في فلســطين، يتعلق ذلك 
بتحصيل وزارة المالية للضرائب وأيضاً عائدات تأجير الأراضي من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أو 
سلطة الأراضي، لتطوير محطات الطاقة الشمسية. تشير الدراسة إلى أن هذا منظور محدود، لأن الطاقة 
الشمســية لها تأثير مالي واجتماعي واقتصادي واســع، وتؤثر مشــاريعها على المؤسســات المختلفة التي من 
المحتمــل أن ترفــع الاقتصــاد، كمــا هــو موضح في إطار التحليل في الشــكل 9. وعليه، ســتقوم هذه الدراســة 
بالتركيز، بشكل أساسي، على التأثير المالي من محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية من خلال اتفاقيات 
شراء الطاقة، ولن يقتصر البحث على إظهار الإيرادات الحكومية فقط، بل ستظهر أيضاً إيرادات المؤسسات 
الأخــرى مــن المســتثمرين وجهــات التوزيــع. إضافــة إلــى ذلــك، ســتنظر الدراســة في المتغيــرات الاجتماعية 
والاقتصادية التي تتأثر بمشــروع الطاقة الشمســية مثل التحفيز الاقتصادي من خلال توفر إمدادات كافية 

من الطاقة بأسعار منخفضة، وتحقيق الرؤية الوطنية للانفكاك الاقتصادي من الاحتلال.

4-2-1 إيرادات الحكومة

ســتقوم مشــاريع الطاقــة الشمســية بالتأثيــر على ميزانيــة الحكومة عبر توليــد إيرادات جديــدة، وخفض صافي 
الإقراض، وتحسين الدعم الحكومي والبنية التحتية:

توليد الإيرادات: من مشــاريع الطاقة الشمســية من خلال اتفاقيات شــراء الطاقة التي تعطي الحق لوزارة •	
الماليــة بتحصيــل الإيــرادات من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل، على عكس الكهرباء المســتوردة التي 
تخضــع فقــط لضريبــة القيمــة المضافة. عــاوة على ذلك، في حال كان المشــروع قائماً علــى أراضي الدولة، 
هناك إيرادات محصلة من قبل وزارة الشــؤون الدينية أو ســلطة الأراضي لتأجير الأراضي لمشــاريع الطاقة 

الشمسية.
تقليــص صــافي الإقــراض: من الضــروري عند المقارنة بين الحصــول على الكهرباء مــن الطاقة المتجددة من •	

إنتاج محلي فلسطيني، أو الواردات، النظر على أثر هذا القرار على صافي الإقراض الذي يعتبر مصدر قلق 
للحكومــة الفلســطينية. علــى ســبيل المثال، فــإن توليد الكهرباء محلياً، يجعل المؤسســات أكثر وعياً بمشــكلة 
صــافي الإقــراض، علــى عكــس الواردات التي ليس لها تأثير على الســلوك المؤسســي والمســاءلة. وعليه، قام 
الباحثون بإضافة صافي الإقراض إلى الإطار التحليلي كأحد المؤشرات الرئيسية لتقييم تأثير إدراج الطاقة 
الشمسية على صافي الإقراض مقارنة باستيراد الكهرباء. هناك طريقتان لتقليص صافي الإقراض باستخدام 
الطاقــة الشمســية: الأولــى هي ما تم حســابه بشــكل مباشــر في هذه الدراســة، وهو عندما تطــور الحكومة 
محطــات طاقــة شمســية مخصصــة لتغطية الفئات التي لا تدفع أو لا تلتزم بدفــع الكهرباء. الطريقة الثانية 
لخفــض صــافي الإقــراض هــي عندمــا تقوم هيئــات توزيع الكهربــاء، ولا ســيما الهيئات المحلية، باســتضافة 
محطات طاقة شمسية وشراء الطاقة من منتجي الطاقة الفلسطينيين الذين تحسن وضعهم المالي من خلال 
الإيــرادات، والتوفير في ســعر شــراء الكهرباء مقارنة بســعر الشــركة القطرية، الأمر الــذي يجعلهم يلتزمون 

بتسديد مستحقات الكهرباء، وبالتالي تقليل اعتمادهم على وزارة المالية لتغطية جزء من فاتورة الكهرباء.
الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء: إن تكلفة كل كيلوواط من محطات الطاقة الشمســية تقل بنســبة قد تصل •	
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إلى 30% )حســب وثائق المشــروع( مقارنة بمعدل اســتيراد الكهرباء من شــركة الكهرباء الإسرائيلية. وعليه، 
من المتوقع أن تنخفض التكلفة الإجمالية للكهرباء بحلول العام 2030 بعد زيادة إمدادات الطاقة من المصادر 
المتجــددة. مــع انخفــاض ســعر الكهرباء بســبب إمــدادات الطاقة المســتدامة، يمكن للدعــم الحكومي لقطاع 

الكهرباء بالتعرفة أن يقل أو يتم استخدامه بطرق مختلفة، وبالتالي تعزيز المالية العامة.
البنيــة التحتيــة مــن منظور آخر حول كيفية تحســن التمويل العام، يمكن موازنة تعزيــز البنية التحتية ودعم •	

المانحين الدوليين الذين يرغبون في تقديم منح لدمج توليد الطاقة الشمســية في الشــبكة الحالية. هذا لأن 
المنظمــات الدوليــة ملتزمــة بتقليــل انبعاثات ثاني أكســيد الكربون في جميــع أنحاء العالم، ومشــاريع الطاقة 
الشمســية معروفــة جيــداً بالتأثيــر الــذي يمكن أن تقوم بــه لتقليل الانبعاثــات الضارة. بعبــارة أخرى، يمكن 
للحكومة توجيه الجهات المانحة لرفع البنية التحتية بدلاً من ذلك، والاستفادة من الاتجاه الحالي وممارسة 

الضغط لدعم كل ما يتعلق بالبنية التحتية من الأموال.
الضمانات السيادية: وهي ضمان حكومي للوفاء بالالتزام إذا تخلف المدين الأساسي )موزع الكهرباء في هذه •	

الحالــة(. عــادة مــا تتعلــق الضمانــات الســيادية بالتخلــف عــن الســداد، لكنها يمكــن أن تغطي جميــع أنواع 
الالتزامــات. تعتبــر الضمانــات الســيادية ضرورية لجعل مصــادر الطاقة المتجددة قابلــة للتمويل، ومع ذلك، 
يصعــب الحصــول عليهــا بشــكل متزايد. يوضح هــذا البحث أن الحكومة ستســتفيد من مشــروعات الطاقة 
المتجــددة في المجــالات الماليــة والاقتصادية والاجتماعية والسياســية، ومن أجل زيادة هذه الفوائد وتشــجيع 
القطــاع الخــاص على الحفــاظ على اســتثماراتها، فمن الضروري تفعيل الضمانات الســيادية للمســتثمرين 

ومنتجي الطاقة المستقلين، وإنشاء أدوات مالية لتخفيف مخاطر الاستثمار وتعظيم الفوائد.

4-2-2 إيرادات المستثمرين )منتجو الطاقة المستقلون(

أما بالنســبة للمســتثمرين، بمن في ذلك المطورون والمقاولون والشــركات المنفذة من القطاع الخاص، فهم الكيان 
المســؤول عن غالبية تمويل مشــاريع الطاقة الشمسية والهندســة والتنفيذ والبناء. وتأتي عائدات المستثمرين من 
بيــع الكهربــاء عبــر اتفاقيات شــراء الطاقة المولدة من محطات الطاقة الشمســية. تحســب هذه الدراســة صافي 
الأرباح المباشــرة للمســتثمرين بعد خصم جميع النفقات مثل الضرائب، وإيجار الأراضي، والتشــغيل، والصيانة. 
ومــن المهــم إدخــال هــذه العائــدات عنــد تحليل أثــر مشــاريع الطاقة المتجــددة على الماليــة العامة، لأنهــا لا تفيد 
مســتثمري القطــاع الخاص فحســب، بل لهــا تأثير على الاقتصاد مثل خلق فرص العمــل، وتعزيز البنية التحتية، 
وزيــادة مرونــة وحصانــة المجتمعات الفلســطينية، مــن خلال تزويدهم بمصادر مســتدامة من إمــدادات الكهرباء 

لتمكينهم من استخدامها في الأنشطة السكنية والتجارية والصناعية.

4-2-3 إيرادات هيئات التوزيع

بعد توليد الكهرباء من محطة الطاقة الشمسية، يتم بيعها لشركات توزيع الكهرباء والهيئات المحلية الموزعة بناءً 
علــى الموقــع الجغــرافي )أو بيعها إلى شــركة النقل إذا كان المشــروع أكبــر من 1 ميجاواط وفقــاً لتعليمات قدرات 
محطات الطاقة المتجددة المتوســطة(. وفقاً لقانون الكهرباء للعام 2009، يجب بيع الكهرباء المولدة من محطات 
الطاقة الشمسية بنسبة 85% كحد أقصى من سعر الكهرباء المستوردة. وعليه، تأتي إيرادات هيئات التوزيع من 
التوفيــر والفــرق الذي يتم تحقيقه عند شــراء الكهرباء من الطاقة الشمســية المولدة محليــاً مقارنةً بذلك عندما 
يقومون باســتيراد الكهرباء. على ســبيل المثال، يبلغ ســعر الكهرباء المباعة من قبل منتجي الطاقة المســتقلين في 
فلســطين 7 ســنتات أمريكي للكيلوواط )بعض منتجي الطاقة يصل ســعر البيع إلى 6 ســنتات أمريكي( مقارنة بـ 
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10 ســنتات من الكهرباء المســتوردة من شــركة الكهرباء الإســرائيلية؛ أي توفير بمقدار 30% إلى 40% من ســعر 
الكهرباء المستوردة )الأرقام حسب بيانات الوثائق التي تم جمعها والمقابلات(.

4-2-4 خلق فرص العمل

الطاقة المتجددة لها فوائد اقتصادية واجتماعية واسعة تتجاوز الفوائد المالية. على سبيل المثال، يعد خلق فرص 
العمل على المديين القصير والطويل مؤشراً أساسياً يجب مراعاته عند مقارنة الطاقة المتجددة بأي مصدر آخر 
للطاقــة. عنــد اســتيراد الكهربــاء، يتم خلق فرص العمــل في جانب التوزيع فقط. أما بالنســبة للإنتاج المحلي من 
محطات الطاقة الشمسية، فيتم خلق فرص العمل في كل مرحلة من عملية التطوير إلى التصميم والتعاقد والبناء 
والتشغيل والصيانة. في قسم النتائج، سيتم عرض الوظائف التي تم خلقها في مشاريع محطات الطاقة الشمسية 

المنفذة في فلسطين بقدرة 7-1 ميجاواط.

4-2-5 التحفيز الاقتصادي

المؤشــرات الاجتماعيــة الاقتصاديــة الأخــرى التي تؤثر علــى المالية العامة، هي التأثير علــى التحفيز الاقتصادي 
للمدن والبلدات والقرى التي يتم تطوير مشاريع الطاقة الشمسية خلالها، والتي يمكن أن تأتي من المصانع التي 

يمكن فتحها والأنشطة التجارية المتنوعة بسبب زيادة إمدادات الطاقة.

ومع أن الإطار التحليلي يتضمن ثلاثة محاور رئيسية، فإنه سيركز فقط على أول اثنين، بما في ذلك الآثار المالية 
والاجتماعية والاقتصادية لمحطات الطاقة الشمســية، للحفاظ على النطاق الذي يركز عليه البحث. في القســم 
التالي، سيتم استخدام الإطار التحليلي المطور لتوجيه قسم النتائج أثناء إجراء الحسابات، ووصف تأثير مشاريع 
محطات الطاقة الشمسية على مؤشرات المالية العامة، والمقارنة بين تأثيرات الكهرباء المولدة محلياً من الطاقة 

المتجددة مقابل الواردات.
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 الفصل الخامس
النتائج

في هــذا القســم، ســيتم عــرض النتائج المتعلقــة بتأثير انتقال الطاقة المســتدامة على المالية العامة. وبشــكل أكثر 
تحديداً، ســتظهر النتائج تأثير 280 ميجاواط من محطات الطاقة الشمســية على مؤشــرات المالية العامة وفقاً 
للسيناريو 3 في الجدول 2؛ وهو السيناريو الأكثر ترجيحاً وفقاً للمقابلات مع خبراء الطاقة من مختلف المؤسسات. 
ســيتم توجيه قســم النتائج عبر الإطار التحليلي، حيث ســيتم تقســيمه إلى قســمين رئيســيين. أولاً، الأثر المالي 
المحسوب لمحطات الطاقة الشمسية الذي يغطي إيرادات الحكومة، ومنتجي الطاقة المستقلين، وجهات التوزيع. 

ثانياً، سيعرض هذا القسم الأثر الاجتماعي والاقتصادي لمحطات الطاقة الشمسية على المالية العامة.

5-1 الأثر المالي

في هــذا القســم، ســيتم عــرض الأثر المالي لدمج 280 ميجــاواط )10.4 جيجاواط للســاعة( من محطات الطاقة 
الشمسية عبر اتفاقيات شراء الطاقة ومقارنتها باستيراد كمية كهرباء بقيمة 10.4 جيجاواط للساعة من شركة 
الكهرباء الإسرائيلية. قبل عرض حسابات كل مؤشر من مؤشرات المالية العامة على حدة، سيتم عرض مجموع 
الآثار المالية على إيرادات المؤسسات الفلسطينية التي تشمل أرباح منتجي الطاقة المستقلين )بعد خصم الضرائب 
والتكاليف(، وإيرادات الحكومة وهيئات توزيع الكهرباء. يوضح الشــكل 10 عائدات المؤسســات الفلســطينية من 
سنة 2022 إلى 2030 التي تمثل 763 مليون دولار )موزعة على 25 سنة حسب عمر مشاريع الطاقة الشمسية(، 
وهو يزيد 4.5 مرّة على إيرادات المؤسسات الفلسطينية من استيراد الكهرباء من قبل المنتج الإسرائيلي والبالغة 
162 مليــون دولار. يعتبــر هــذا الفــرق الجوهــري والإيجابــي بــن الإنتــاج المحلــي من المصــادر المتجــددة مقارنة 
بالاســتيراد، النتيجــة الرئيســية للدراســة، ويجــب أن يكــون كافيــاً لصناع القــرار لتغيير مســار التخطيط ووضع 

الانتقال إلى الطاقة المستدامة التي تقودها الطاقة الشمسية على رأس الأولويات وأجندات التطوير.

تعتبر الحسابات متحفظة، وأثر مشاريع الطاقة الشمسية على المالية العامة يجب أن يكون أعلى، وذلك لأن بعض 
فوائــد الطاقة الشمســية على عائدات الاقتصاد الفلســطيني يصعب حســابها مثل ســعر الكهربــاء المتوقع نزوله 
بســبب انخفاض تكلفة توليد الطاقة بســبب نزول أســعار معدات الطاقة الشمســية المســتمر، والتحسن في كفاءة 

التكنولوجيا الشمسية الكهروضوئية المتوقعة في السنوات التسع القادمة كما كان الحال في السنوات الماضية.
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 شكل )10(: إيرادات الحكومة من استيراد )الخط الرمادي( 280 ميجاواط )10.4 جيجاواط/ ساعة(
 مقابل إيرادات الحكومة من توليد 280 ميجاواط من محطات الطاقة الشمسية )الخط الاسود(. 

 مجموع إيرادات المؤسسات الفلسطينية من الحكومة ومنتجي الطاقة وهيئات توزيع الكهرباء 
من محطات الطاقة الشمسية )الخط الأزرق(

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ميجا من الطاقة الشمسية280إيرادات المؤسسات الفلسطينية من إنتاج 
ميجا من الطاقة الشمسية280إيرادات الحكومة الفلسطينية من إنتاج 

جيجاواط للساعة من القطرية 10.4الإيردات من ضريبة القيمة الضافة لو تم إستيراد 
المصدر: الباحث.

5-1-1 إيرادات الحكومة 

بالإشــارة إلى الإطار التحليلي، ســيعرض هذا القســم الإيرادات الحكومية من تطوير 280 ميجاواط من محطات 
الطاقة الشمسية من قبل منتجي الطاقة المستقلين المكونة من الضرائب التي يتم تحصيلها من قبل وزارة المالية، 

إضافة إلى تأجير الأراضي من خلال وزارة الأوقاف وسلطة الأراضي.

5-1-1-1 الضرائب )ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة(

إن إنتاج الطاقة أو استهلاكها في فلسطين، وبشكل خاص الطاقة الكهربائية، ينعكس على المالية العامة بأكثر من 
اتجاه، حيث يساهم إنتاج الطاقة في فلسطين في التأثير على الضرائب، وبشكل خاص ضريبتي القيمة المضافة 
والدخل. فما هي العلاقة بين الإنتاج وهاتين الضريبتين؟ يخضع أي إنتاج فلسطيني إلى ضريبة قيمة مضافة 
تســاوي 16% بعــد خصــم مدخلات الإنتــاج. وأيضاً يخضع الدخل الصافي للشــركات والمؤسســات الإنتاجية إلى 
ضريبة دخل تساوي 15% من مجموع الدخل. أما في حال الاستيراد من إسرائيل فيخضع المنتج إلى ضريبة قيمة 
مضافــة يتــم اســترجاعها بموجــب اتفاقيــة باريــس الاقتصاديــة الموقعة بــن الجانب الفلســطيني والإســرائيلي، 

مخصوماً منها 3% كأتعاب تحصيل من الجانب الإسرائيلي.
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 شكل )11(: إيرادات ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة في حال 
الإنتاج المحلي من الطاقة الشمسية
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ضريبة الدخل  ضريبة القيمة المضافة 

المصدر: الباحث.

بعد حساب ضريبة الدخل التي يمكن تحصيلها من قبل وزارة المالية من إنتاج 280 ميجاواط من محطات الطاقة 
الشمســية التابعة لمنتجي طاقة مســتقلين، يوضح الشــكل )11( أنه يمكن تحصيل ما مجموعه 92.2 مليون دولار 
على مدى 25 سنة، وهي الفترة الزمنية لمحطات الطاقة الشمسية، مع العلم أنه لا يتم تحصيل ضريبة دخل على 

الكهرباء المستوردة.6

وفيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، تظهر الحسابات أن وزارة المالية الفلسطينية يمكنها جمع ما مجموعه 80.9 
مليون دولار من إنتاج 280 ميجاواط من الطاقة الشمســية. تعتبر تكلفة الفرصة البديلة إيجابية، أيضاً، وتشــير 

إلى أن دعم مشاريع الطاقة الشمسية مفيد للمراجعة الحكومية.

5-1-1-2 تأجير أراضي الدولة لمحطات الطاقة الشمسية

يعتمد تطوير محطات الطاقة الشمسية على توفر الأراضي وبمساحات مختلفة وموزعة جغرافياً بناءً على قربها 
من نقاط الاســتهلاك. وعلى الرغم من أن تكنولوجيا الطاقة الشمســية تتحســن، وأصبحت أكثر كفاءة مع مرور 
الســنين في اســتغلال المســاحات لإنتــاج قــدرات أعلــى، فــإن تطوير محطــات الطاقة الشمســية، لا يــزال يتطلب 
مســاحات كبيــرة مــن الأرض. القاعــدة العامــة كما هو مذكــور في الجدول 2، هي أن 1 ميجــاواط لمحطة الطاقة 
الشمسية تحتاج ما معدله 10 دونمات. وبالتالي، فإن تطوير 280 ميجاواط من الطاقة الشمسية، يتطلب حوالي 
2,800 دونم. تعتبــر هــذه المســاحة مــن الأراضــي ضخمــة، ولكــن على أرض الواقع ســيتم توزيعها على عشــرات 
المشاريع والعديد من محافظات فلسطين. في هذه الدراسة، تم افتراض أن متوسط المشاريع يبلغ 3 ميجاواط،7 
وعليه، ســيتم توزيع 2,800 دونم على 93 مشــروعاً بمتوســط 30 دونماً لكل مشــروع. ويتم اختيار الأرض بالطبع 

إلا مــن بعــض شــركات التوزيــع التــي تدفــع ضريبــة دخــل علــى أرباحهــا. وعليــه، فــإن هــذه الشــركات ســتبقى تدفــع هــذه الضريبــة ســواء تم الاســتيراد مــن إســرائيل أم تم إنتاجهــا محليــاً، وهــو مــا  	6
يعــرف بلغــة الاقتصــاد اللعبــة التــي نتيجتهــا صفــر.

تم افتــراض هــذا الرقــم اســتناداً إلــى المقابــات مــع الخبــراء، وبالنظــر إلــى معــدل حجــم الأراضــي المتوفــرة في البلــدات الفلســطينية القابلــة لتطويــر محطــات طاقــة شمســية دون التأثيــر علــى  	7
الزراعيــة. الأراضــي 
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لتكون ذات قيمة زراعية منخفضة، وعادة ما يتم تخصيصها بالشراكة مع الهيئات المحلية للتأكد من أنها لن تكون 
ضرورية للتوسع العمراني في السنوات الخمس والعشرين القادمة )العمر الافتراضي لمحطات الطاقة الشمسية(، 

التي تقع بالقرب من مراكز الاستهلاك في المدن والبلدات، لكن بعيداً بما فيه الكفاية عن المناطق السكنية.

وفقــاً للمقابــات التي أجريت مع المؤسســات المركزية وممثلــي القطاع الخاص )بما في ذلك أكبر مطوري الطاقة 
المتجــددة الذيــن تجــاوزت برامجهــم المعلنة عــن 300 ميجاواط مــن الطاقة الشمســية(، فإن غالبية المســتثمرين 
ومنتجي الطاقة المستقلين يميلون إلى استئجار الأراضي المملوكة للدولة، لأنهم يستطيعون تأجيرها لمدة 25 عاماً 
بســعر معقول لكامل مدة المشــروع، بدلاً من شــراء الأراضي. هذا الأمر يشــكل فرصة ممتازة لتشــغيل الأراضي 
المملوكة من قبل خزينة الدولة )حيث إن معظمها غير مستغل( وتأجيرها لمشاريع محطات الطاقة الشمسية التي 
تســعى من خلالها إلى تحســن المالية العامة، من خلال جلب إيرادات للحكومة كما هو موضوح في )الشــكل 9(. 
ومن الجدير بالذكر أنه بسبب ارتفاع الطلب على الأراضي المملوكة للدولة، شكلت هيئة الأراضي ووزارة الأوقاف 

والشؤون الدينية لجنة للموافقة على تأجير الأراضي لمشاريع الطاقة الشمسية.

لغرض الحســابات في هذه الدراســة، تم افتراض أن جميع محطات الطاقة الشمســية، والبالغة 280 ميجاواط 
حســب الســيناريو الثاني، ســيتم إنشــاؤها في أراضي مملوكة للدولة، أو مملوكة للأوقاف )وهو أمر متوافق عليه 
مــن قبــل منتجي الطاقة في فلســطين حســب المقابلات(. وعليــه، يمكن للحكومة الفلســطينية وهيئة الأراضي أو 
وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة )حيــث لا تدخــل إيــرادات الأوقــاف في الموازنــة العامــة(، أن تولد إيــرادات ما 
مجموعــه 56 مليــون دولار مــن إيجــار الأرض الــذي يعادل 800 دولار ســنوياً للدونم )ما يعــادل 567 دينار أردني 
حســب ســعر الصرف كانون الأول 2021(. ويتم تحصيل الإيجار على مدى 25 ســنة عن كل محطة يتم إنشاؤها. 
ويظهــر إجمالــي قيمــة الإيجــار لمحطــات الطاقــة الشمســية ســنوياً في الجدول 3، وتجدر الإشــارة إلــى أنه عند 
اســتيراد الكهرباء، كما هو الحال في فلســطين، لا تســتفيد الحكومة أو الأوقاف من إيجار الأرض مقارنة بشــراء 

الكهرباء المولدة محلياً من محطات الطاقة الشمسية.

5-1-1-3 صافي الإقراض

بشــكل عــام، يعتبــر صــافي الإقــراض من أهم المؤشــرات في بنــود المالية العامة الفلســطينية، الــذي يمثل مجموع 
المتأخــرات علــى الحكومــة الفلســطينية من أثمان الكهربــاء والمجاري ومعالجة المياه العادمــة، إضافة إلى محاكم 
وإجــراءات تعســفية، مــا يعتبــر أحد أهم المعيقات التــي تواجهها الحكومة في القدرة على الاســتمرارية في تقديم 
خدماتهــا المعتمــدة علــى العائــدات الضريبية وغير الضريبيــة المتأتية من المقاصة، بل ويتعــدى ذلك الخصومات 
الإسرائيلية التي تطبقها السلطات الإسرائيلية على المقاصة من جهة، وتخفيض الإمدادات الكهربائية، في بعض 
الأحيان، من جهة أخرى. لذلك، يعد الحد من صافي الإقراض من خلال تطوير مشــاريع الطاقة الشمســية أحد 
العناصر الأساســية في الإطار التحليلي في )الشــكل 9( لتحســن المالية العامة والإيرادات الحكومية، عن طريق 
خفــض ديــون الكهربــاء علــى المســتوى الوطنــي، كمــا تم تناوله في الأقســام الســابقة، حيــث إن محطــات الطاقة 
الشمسية توفر أسعاراً أفضل مقارنة بالكهرباء المستوردة. مشاريع الطاقة الشمسية تحسن الوضع المادي لهيئات 
توزيــع الكهربــاء بشــكل عــام، وبخاصــة الهيئات المحلية التي تعد مســاهماً رئيســياً في صافي الإقــراض، حيث إن 
العديد منها لا تلتزم بدفعاتها لفواتير الكهرباء، ما يجبر وزارة المالية على تغطيتها نيابة عنها، هذا مع العلم أن 
تخفيــض صــافي الإقــراض يعتمد، بشــكل كبير، على حوكمة شــركات التوزيع والهيئات المحليــة والرقابة المختلفة 
عليهــا، إضافــة إلى الثقافة المؤسســاتية لموزعي الكهرباء، حيث إن هذه الشــركات تعتبــر امتداداً لثقافة البلديات 
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بالتعامل مع الجهات الحكومية فيما يخص المخيمات والاستهلاك الحكومي. وحسب المقابلات مع وزارة المالية، 
أصبح عدم الالتزام بدفع فواتير الكهرباء للشركة القطرية من قبل موزعي الكهرباء، إحدى أهم وسائل التمويل 

غير المباشر للنشاطات غير التشغيلية لهم.

تحليل الإجراءات الحكومية والتحديات التي تواجه انخفاض صافي الإقراض

أصبــح صــافي الإقــراض عنصــراً ثابتاً للجانب الإســرائيلي لحجب أموال الســلطة الفلســطينية. وتتكون، بشــكل 
أساسي، من فواتير المياه والكهرباء، إضافة إلى تكلفة خدمات الصرف الصحي للهيئات المحلية، وشركات التوزيع 
الفلســطينية. وتنفذ إســرائيل، كســلطة احتلال، أجندتها الخاصة على العلاقات المالية مع السلطة الفلسطينية، 
بمــا في ذلــك صــافي الإقراض حتــى مع اعتراض الهيئة العامة للشــؤون المدنية على مثل هــذه الأجندة. والجانب 

الإسرائيلي يستفيد من ميزان القوى غير المتوازن ويفرض حقائق على الأرض.

نظراً لأن قطاع الكهرباء يمثل الحصة الأكبر من صافي الإقراض التي تفوق 800 مليون شيكل سنوياً )250 مليون 
دولار تقريباً( )حسب وزارة المالية لسنة 2021(، ومع الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية، لا 
توجد مبررات قانونية لاستمرار التزام الحكومة الفلسطينية بدفع تكاليف الخدمات التي تقصر بعض البلديات 
والمؤسســات والمواطنين عن الالتزام بها. لهذا الغرض، نفذت الحكومة الفلســطينية عدداً من الإجراءات لتقليل 

صافي الإقراض:

صــدور قانــون تنظيــم قطــاع الكهرباء العــام 2009 لتطوير هذا القطاع، وتشــجيع الاســتثمار لتوفير الطاقة •	
لجميع المشــتركين بأســعار مناسبة. وهو القانون المقرر لتأسيس »مجلس تنظيم قطاع الكهرباء« الذي أوكلت 
إليــه مهمــة مراقبــة القطاع، وإعــادة النظر في التعرفة لاقتراح تعرفة عادلة. كما تم تركيب عدادات مســبقة 
الدفــع داخــل العديــد مــن المناطق لمســاعدة موزعــي الكهربــاء وتمكينهم من تحصيــل الديــون المتراكمة على 
المواطنين. وتضمنت الإجراءات إلزام المواطنين بإصدار شهادة براءة ذمة تثبت قيامهم بسداد فواتير الكهرباء 
والمياه للضغط على أصحاب الديون المتراكمة لسداد أو جدولة فواتيرهم للشركات والهيئات المحلية الموزعة 

للكهرباء.
وقعــت ســلطة الطاقــة اتفاقيــة تلُــزم شــركة توزيــع الكهرباء في غزة بســداد المبالــغ التي تجمعها مــن فواتير •	

الكهربــاء إلــى خزينــة الحكومة الفلســطينية )4 ملايين شــيكل شــهرياً(. لكن تم تعليــق الاتفاقات بعد بضعة 
أشهر.

وقعت سلطة الطاقة اتفاقية في قطاع غزة لاستيراد الوقود لمحطة الكهرباء من إسرائيل بشرط أن يتم إعفاء •	
هذا الوقود بالكامل من »ضريبة الوقود والمشــتقات الإســرائيلية« أثناء دفع ضريبة القيمة المضافة. ســيؤدي 
هــذا الإعفــاء إلــى تقليــل تكلفــة كل لتــر من الوقــود بمقدار الثلــث. لكن بعد هــذا الاتفاق، أعلنــت الحكومة 

الفلسطينية أن الإعفاء لن يستمر وتم تعليق الاتفاق.
عالجت وزارة المالية عدداً من القضايا لتقليل »صافي الإقراض«، بما في ذلك:•	

	1 في العام 2014، أعدت وزارة المالية خطة سداد لإعادة جدولة ديون الهيئات المحلية، بالتعاون مع وزارة الحكم .
المحلي.

	2 وضعــت وزارة الماليــة خطــة مقاصة مــع الهيئات المحلية لتحصيل ديونها علــى الممتلكات وضرائب النقل .
التــي تجمعهــا نيابــة عنهــا، مع الاحتفــاظ بهامش معقــول لتمكين الهيئــات المحلية من تنفيذ مشــاريعها 

التنموية وتقديم الخدمات.
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	3 توفير وتمويل الدعم الفني للهيئات المحلية لمساعدتها على تحصيل ديونها وتحسين مستويات تحصيلها، .
بما في ذلك العدادات والأنظمة المحوسبة.

تعاونــت ســلطة الطاقــة الفلســطينية مــع وزارة الحكم المحلــي لتنفيذ العديــد من الإجراءات لإلــزام الهيئات •	
 ،)ESCROW Accounts( بسداد فواتير الكهرباء، وتم فتح حساب ضمان )المحلية )128 وحدة حكومية محلية
وتم تعيين مراقبين من وزارة الحكم المحلي للمتابعة. كانت هذه الخطوة فعالة وحققت نجاحاً ملموساً بنسبة 

85% من الالتزام بسداد فواتير الكهرباء.

أنشــأت الحكومة الشــركة الوطنية لنقل الكهرباء، مع ســلطات حصرية لبيع الكهرباء. تختص الشــركة، بشــكل •	
أساسي، بتنظيم العلاقة الفنية والمالية بين مختلف موردي الكهرباء وشركات التوزيع من خلال نموذج مشترٍ واحد.

بشــكل عــام، يظهــر التحليل أن التدخلات التي أجرتها الحكومة لتقليل صــافي الإقراض جيدة. كان لبعضها •	
تأثيرات ملموسة على المدى القصير، ومن المتوقع أن يكون لبعضها تأثير طويل المدى. لكنهم جميعاً يحتاجون 
إلى التزام من قبل القطاع العام مثل الهيئات المحلية التي توزع الكهرباء بنفســها، وهذا الأمر ليس مضموناً 
أو لا يخضع للســيطرة المباشــرة لصانعي القرار. وبدلاً من ذلك، سيســتعرض القســم التالي الأثر المباشــر 
والإيجابــي والفــوري لتطويــر وتنفيــذ 100 ميجاواط لصالح الدولــة على المالية العامة، التــي ينبغي أن تكون 
أولوية للحكومة الفلسطينية بالشراكة مع الدول المانحة والقطاع الخاص للاستفادة من صافي المبادرات التي 
تستمر في التوسع. بدون تطوير فوري لمحطات توليد الطاقة المتجددة، ستفقد فلسطين فرصة كبيرة لتقليل 

الفاقد وصافي الإقراض بشكل فوري.

مشاريع الطاقة الشمسية كحل مباشر وفوري لتقليل صافي الإقراض

يعتبر دعم الحكومة لمشاريع الطاقة المتجددة إحدى أهم الاستراتيجيات التي ستقلل من تراكم صافي الإقراض، 
وذلك عن طريق تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، الأمر الذي سيحسن الوضع المالي للمؤسسات الفلسطينية عن 
طريــق توفيــر الكهربــاء بأســعار مخفضــة. وعليه، ستشــكل محطــات الطاقة الشمســية تدفقاً جديــداً لإيرادات 
شــركات التوزيــع والهيئــات المحليــة التــي توزع الكهرباء، والتي تســتطيع تحســن أدائها في دفع فواتيرها لشــركة 

الكهرباء الإسرائيلية، ما يؤدي إلى انخفاض صافي الإقراض على خزينة الدولة.

علاوة على ذلك، إذا قامت الحكومة بتمويل وبناء مشاريع الطاقة المتجددة الخاصة بها، أو بالشراكة مع منتجي 
طاقة مســتقلين من القطاع الخاص، وصناديق خضراء من دول مانحة، فيمكنها، حينئذٍ، تغطية صافي الإقراض 
القــادم مــن مخيمــات اللاجئــن وغيرهــا من الخدمات الأساســية المســؤولة عنها، مثــل تقليل التكاليــف، وتوفير 
الكهرباء لمحطات معالجة المياه، ومياه الصرف الصحي، والمستشفيات، والمدارس، والمؤسسات الأمنية والمركزية، 
... وغيرهــا. في حــال عــدم توفــر تمويــل لهــذه المحطــات التابعــة للحكومــة، يمكــن اتباع نمــوذج أعمــال »البناء، 
والتشــغيل، ونقــل الملكيــة« )Build-Operate-Transfer( الــذي ينــص على إنشــاء شــراكات بــن القطاعين العام 
والخــاص، بحيــث يكون القطاع الخاص مســؤولاً عن تطويــر وتمويل محطات الطاقة الشمســية. بعد ذلك، يقوم 
القطاع الخاص بتشغيل المحطات لفترة معينة متفق عليها، ثم يتم نقل الملكية إلى القطاع العام )الحكومة في هذا 

المثال( لتغطية خدماتها الأساسية بسعر أقل من استيراد الكهرباء.
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جدول )4(: تأثير إنتاج 100 ميجاواط على صافي الإقراض8

تقليص صافي الإقراضالسنة
202226,746,822

202326,746,822

202426,746,822

202526,746,822

202626,746,822

202726,746,822

202826,746,822

تمثــل الــوكالات المانحــة والصناديــق العربيــة المخصصــة للمشــاريع المتعلقة بتغيــر المناخ لإنشــاء محطات خاصة 
للحكومــة، أو بعــض الهيئــات المحلية، من الخيارات التي تهدف إلى تخفيــض صافي الإقراض، حيث إن الحكومة 
الفلســطينية كانــت قــد قدمــت لبعــض الصناديــق العربيــة مقترحــاً لتمويل 100 ميجــاواط من محطــات الطاقة 

الشمسية لتغطية كهرباء المخيمات والخدمات الأساسية.

برامج ساهمت في تقليل صافي الإقراض
أحــد البرامــج قيــد التنفيــذ لتقليل صافي الإقراض وتعزيز الاســتدامة الماديــة للهيئات المحلية هــو برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي الذي يعمل على التخلص من مخاطر الطاقة المتجددة لإنشــاء بيئة مشــجعة للاســتثمار. يهدف 
البرنامــج إلــى تطويــر واختبــار نمــاذج الأعمال المختلطة للاســتفادة من 25 إلــى 30 مليــون دولار على الأقل من 
القطاع الخاص والمؤسسات المالية، لتنفيذ محطات الطاقة الشمسية، لتكون محفزاً للتنمية الحضرية المستدامة 
في المجتمعــات المســتهدفة. اســتهدف البرنامــج 20 هيئــة محلية تقوم بتوزيــع الكهرباء في الضفــة الغربية لتنفيذ 
حوالي 25 ميجاواط من محطات الطاقة الشمسية، من خلال توفير دعم فني وتطوير بنيتها التحتية من شبكات 

لاستضافة القطاع الخاص.

ومع أن البرنامج في المرحلة التجريبية، فإن النتائج الأولية تظهر أن الهيئات المحلية المتوسطة والصغيرة لديها موارد 
طبيعية مثل وفرة الأراضي، وشبكات كهرباء نسبياً جيدة قادرة على استيعاب إنتاج كهرباء من مصادر متجددة على 
عكــس المــدن الكبيــرة حيــث تتراكم الاســتثمارات من دون موارد لإنشــاء المحطــات. ومع ذلك، فإن المشــاكل هي أن 
المســتثمرين يقدّرون أن هذه المناطق ذات مخاطر عالية، لأن البنية التحتية قديمة، والقدرات الفنية عند الهيئات 
المحلية مفقودة، الأمر الذي ينعكس على نقص البيانات المتعلقة بالشبكات الكهربائية. وفقاً لذلك، تم تصميم برنامج 
يسعى إلى إعطاء كل هيئة محلية مختارة منحة لتحسين شبكتها، ومن ثم الدعم الفني لتطوير دراسات فنية ومالية 
وتصميم محطات طاقة شمســية، تمكن هذه الهيئات المحلية أن تقف كشــريك مؤهل أمام القطاع الخاص. تظهر 
النتائج الأولية أن الهيئات المحلية التي تلقت دعماً فنياً ومنحة لتحسين شبكتها قادرة على تقليل اعتمادها على وزارة 
المالية، لأنها قادرة على دفع فواتيرها لأنها تشــتريها الآن من الطاقة الشمســية التي تم تطويرها بســعر أقل )20-

30%( من الواردات الإسرائيلية. علاوة على ذلك، يمكن لهذه الهيئات المحلية أن تستضيف مصانع جديدة، لأن لديها 
الآن ما يكفي من إمدادات الطاقة من توليد الطاقة الشمسية المحلية التي تزيد من أمن الطاقة، على عكس الوضع 

السابق، حيث يعتمدون فقط على الواردات الإسرائيلية بشكل أساسي.

قيمــة تقليــص صــافي الإقــراض ســنوياً ثابتــة، لأنــه تم افتــراض تطويــر 11 ميجــاواط مــن محطــات الطاقــة الشمســية للوصــول إلــى 100 ميجــاواط. كمــا تم التقــديم للصناديــق العربيــة مــن قبــل  	8
الأساســية. للخدمــات  الكهربــاء  تكلفــة  لتقليــل  الفلســطينية  الحكومــة 
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الجدير بالذكر أن وزارة المالية دفعت أكثر من 25 مليون شيكل العام 2020 نيابة عن الهيئات المحلية. فبدلاً من 
إطلاق تعليمات على المستوى المركزي فقط للهيئات المحلية للالتزام بقوانين ولوائح قطاع الكهرباء، فإن البرامج 
التــي توفــر البنيــة التحتية والدعم الفني على مســتوى المشــروع، مثــل برنامج الأمم المتحــدة الإنمائي، تكون أكثر 

فاعلية وكفاءة، وتوفر الإغاثة الفورية لأزمة صافي الإقراض.

5-1-1-4 تكلفة الكهرباء بعد دمج 280 ميجاواط من الطاقة المتجددة في العام 2030

تعتبــر تكلفــة الكهربــاء أحــد العناصر التي تم أخذهــا في الاعتبار في الإطار التحليلي في )الشــكل 9( عند تحليل 
تأثير محطات الطاقة الشمسية على المالية العامة. وتم تحديد هذا المؤشر تحت إيرادات الحكومة والتزاماتها، 
نظــراً لأن الحكومــة تقــدم دعماً لتعرفــة الكهرباء، ومن المتوقــع أن تقلل إمدادات محطات الطاقة الشمســية من 
التكلفــة الإجماليــة للكهربــاء، ومن شــأن ذلــك أن يكون له تأثير إيجابــي على الإنفاق الحكومــي والإيرادات. وفي 
الوقــت الحالــي، تعــد تكلفــة الكهرباء في فلســطين من بين الأعلى في دول الشــرق الأوســط، لأن غالبية الكهرباء 
المســتهلكة في فلســطين يتم اســتيرادها من إســرائيل، وجزء بســيط جداً من مصر والأردن. ومع ذلك، إذا تمكنت 
المؤسســات الفلســطينية مــن إنتاج 20% من اســتهلاك الطاقــة الكهربائية، من خلال توليــد الكهرباء من الطاقة 
المتجددة للوصول إلى 280 ميجاواط، فيمكن حينئذٍ تقليل التكلفة الإجمالية للكهرباء. وعليه، لا بد من أن تقوم 
الحكومــة بتســهيل عمــل القطاع الخاص والمؤسســات العاملة في هــذا المجال، من خلال السياســات والإجراءات 
التشــجيعية لتحقيــق هــدف 500 ميجاواط قبــل العام 2030، لتكون قادرة على تقليل التكلفة المتوســطة للكهرباء 

بشكل أسرع.

يفتقر حســاب الإيرادات إلى الفوائد المالية للمســتهلكين والمواطنين التي تأتي من انخفاض الأســعار المتوقع، لأن 
الكهرباء من الطاقة الشمسية أرخص بنسبة 15% إلى 40% من الكهرباء المستوردة. ومع ذلك، فإن حساب سعر 
الكهرباء في العام 2030 بعد تحقيق 280 ميجاواط، يتطلب العديد من الافتراضات والبيانات غير متوفرة حالياً، 
التي تتطلب دراسة منفصلة خاصة بها. ولكن يبين التحليل في هذا البحث أنه كلما زاد استخدام الطاقة المتجددة 

في مزيج إمدادات الطاقة الفلسطينية، زادت فرص خفض متوسط تكلفة الكهرباء.

إضافــة إلــى تخفيــض ســعر الكهرباء المتوقع من الانتقال إلى الطاقة المتجددة، تشــير البيانات الفنية إلى أن •	
نسبة الفاقد من الطاقة الكهربائية المستوردة من إسرائيل يشكل حوالي 20% )تقرير مجلس تنظيم الكهرباء 
الســنوي للعام 2020( وهذا الرقم مرشــح للتناقص مع توليد الطاقة محلياً، نظراً لانخفاض المســافات بين 
المنتــج والمــوزع والمســتهلك، إلا أن ذلــك لا يمكن أن يلغيها بشــكل كامل، وذلك لأن جزءاً كبيــراً من الفاقد هو 
نتيجــة الســلوك الاســتهلاكي الشــائع في بعــض المناطــق والمســتند إلى مجانيــة الكهرباء كما يعتقــد كثير من 

المستهلكين، مع إمكانية التغلب على ذلك عن طريق آلية الدفع المسبق.

5-1-1-5 الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء

حســب بيانات مجلس تنظيم الكهرباء، تقوم الحكومة بتقديم ما يزيد على 25 مليون شــيكل ســنوياً لدعم ســعر 
الكهرباء المنتج محلياً، وهذا يشــكل عبئاً مالياً واضحاً على الحكومة، إلا أن رفع كفاءة الإنتاج من قبل المطورين 
الفلســطينيين، حيــث مــن المتوقع أن يتمكن المنتج الفلســطيني مــن إنتاج الكهرباء الفلســطينية من خلال الخلايا 
الشمسية، سيؤدي إلى تخفيض التكلفة، وبالتالي تخفيض التسعيرة بنسبة 30% أقل من التسعيرة الإسرائيلية. 
وعليــه، فــإن إنتاج وتوريد 280 ميجاواط من الكهرباء، ســيؤدي إلى تخفيض الســعر الكلــي للتعرفة، وهذا بدوره 
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ســيقلل مــن الدعــم الحكومــي للكهربــاء، ويجعــل أمــام الحكومــة وفورات قــد تســاهم في تخفيض العجــز الكلي 
للحكومة، أو توجيه هذا الفائض إلى دعم وتعزيز الشبكة العامة للتوزيع وصيانتها بشكل عالٍ.

يأتــي الدعــم الحكومــي لقطــاع الكهرباء بطــرق مختلفة مثل توفير المعــدات كالمحولات لتقوية الشــبكة، وهو أمر 
ضروري. ومع ذلك، يتم استغلال هذا الدعم الحكومي، في بعض الأحيان، ويؤدي ببعض هيئات التوزيع، وبخاصة 
الهيئــات المحليــة، إلــى الاعتمــاد الكامــل على الدعم الحكومــي، دون بذل جهــود في صيانة الشــبكات الكهربائية 
وتحديثها. من ناحية أخرى، تشــير المقابلات إلى أنه عندما تشــارك الهيئات المحلية الموزعة للكهرباء في مشــاريع 
الطاقــة المتجــددة، فإنها ملزمة بتحديث شــبكتها الكهربائية، وتقليل الخســائر الفنية وغيــر الفنية، وزيادة معدل 
التحصيل، وإجراء الصيانة الدورية لتكون قادرة على جذب المستثمرين ومنتجي الطاقة المستقلين لتمويل مشاريع 
الطاقــة المتجــددة وتنفيذهــا. وتشــير المقابــات، أيضاً، إلى أن مشــاريع الطاقة المتجددة تعمل علــى زيادة الوعي 
والقدرات الفنية لهيئات التوزيع التي تشتري الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة مقارنة بالهيئات التي تستورد 
كامــل طاقتهــا، وبالتالــي، مــن المرجــح لهــذه الهيئات المشــاركة المتطلعــة على مشــاريع الطاقة المتجــددة، أن تقوم 
بمراقبة الشبكة، وتشخيص حاجتها، وتخصيص الموارد المالية. وهذا يعني أنه مع زيادة مشاريع الطاقة المتجددة 
التــي يتــم توزيعهــا علــى مئات المشــاريع في جميع أنحاء فلســطين، ســيزداد الوعي بشــكل تلقائي، وســيتم اتّخاذ 

مبادرات للحفاظ على كفاءة عالية لشبكات الكهرباء، وبالتالي تقليل الاعتماد الكلي على الدعم الحكومي.

هناك طريقة أخرى لكيفية تقليل الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء، أو الاســتفادة منه بشــكل أفضل في مجالات 
أخــرى، وهــي أن مشــاريع الطاقــة المتجددة تجذب انتباه المنح الدولية التي يمكــن أن تمول البنية التحتية اللازمة 
لمشــاريع الطاقة المتجددة. ويمكن الوصول إلى هذه الصناديق الدولية المختصة بالمشــاريع الخضراء، وتغير المناخ 
مباشــرة مــن قبــل الهيئات المحلية الموزعــة للكهرباء، ويمكن أن تكون بديلًا لتقليل العــبء على خزينة الدولة. من 
المهــم معرفــة أن مشــاريع الطاقــة المتجــددة يمكــن أن تخفف العــبء على ميزانيــة الدولة، لأنه ســبب كافٍ لدعم 
وتســهيل مشــاريع الطاقة المســتدامة من قبل صناع القرار في المؤسســات المالية العاملة في فلســطين، لأنها قادرة 

على جذب منح دولية خضراء تقلل العبء عليهم.

5-1-1-6 الضمانات السيادية

إن مــن أهــم العوائــق والتحديــات التــي يواجهها المســتثمرون والمنتجون في قطــاع الطاقة الكهربائيــة المتجددة في 
فلســطين، اســتيفاء ثمــن الكهربــاء المنتجــة مــن شــركة التوزيــع، التــي هــي بدورها تواجه هــذا التحــدي من قبل 
المســتهلكين، وبالتالي هناك حاجة ماســة إلى الضمانات الســيادية من قبل وزارة المالية، حيث إن هذه الضمانات 
تخفــض المخاطــرة التــي قد يواجهها المســتثمرون في قطاع الطاقة الكهربائية المتجددة، ســواء أكانوا المســتثمرين 
الفلسطينيين أم الأجانب. وفي ظل الظروف الحالية، تعتبر أهم المتطلبات من الحكومة هي الضمانات السيادية، 
ويمكن أن تســاهم بعض التجارب الدولية، والمقترحات التي وضعتها بعض المؤسســات الدولية كالبنك الدولي في 
 liquidated account and( توفير وتدعيم هذه الضمانات، كالتي تعمل بشــكل مشــابه للضمانات الســيادية مثل
payment mechanism( التي ما زالت قيد التطوير من البنك الدولي، لتحسين ائتمان شركة النقل الفلسطينية.  
ومن النماذج التي يمكن أن تســاهم في تخفيض المخاطر المالية التي تواجه المســتثمرين وشــركات التوزيع، والتي 

قد تشكل دافعاً رئيسياً في توسيع نطاق الاستثمارات في الطاقة المتجددة التالي:

النموذج الأول هو نموذج البنك الدولي، الذي يهدف إلى زيادة الجدارة الائتمانية لشركة النقل الوطنية، من خلال 
تزويد المســتثمرين بخطاب ائتمان لتعويض عدم ســدادهم أو تأخيرهم لمدة تصل إلى 12 شــهراً. ســيتم تأســيس 
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المبادرة على أساس استبدال الضمانات المالية بشكل مؤقت لإزالة العبء عن الحكومة، من خلال دعم المنظمات 
الدولية. تعمل الآلية المالية على تحسين التدفق بين شركة النقل والمستثمرين، حيث تعمل كضمان لأي تأخير في 
مدفوعــات الكهربــاء المتجــددة، كمــا تعمــل على تعزيز قدرة شــركة النقل الوطنية على جذب اســتثمارات القطاع 
الخاص إلى قطاع الطاقة الفلســطيني، والتفاوض على اتفاقيات شــراء طاقة فعالة من حيث التكلفة، وتخفيف 
مخاطر عدم الدفع إلى منتجي الطاقة المستقلين المعتمدين، وسيتم إنشاء حساب دعم السيولة لدعم مدفوعات 
شركة النقل الوطنية الدورية التي تغطيها إلى منتجي الطاقة المستقلين. في حالة وجود عجز في الحساب الموحد 
لشــركة النقل الوطنية بســبب عجز الوزارات التنفيذية في ســداد المدفوعات في الوقت المناســب من خلال نظام 
ســداد فواتير الكهرباء )أو أســباب أخرى متفق عليها مســبقاً(، يجوز لشــركة النقل الوطنية الســحب من حساب 
دعم السيولة لسداد المدفوعات المغطاة بموجب اتفاقيات شراء الطاقة المعتمدة. وسيتم ربط الحساب مع منتجي 
الطاقــة المســتقلين، بحيــث تســتوفي معاييــر تحديــد الأولويات المتفــق عليها مســبقاً لحالة اتفاقية شــراء الطاقة 
المعتمدة. هذا ويتم تصميم وإنشاء وإدارة حساب دعم السيولة ونظام الدفع من قبل وزارة المالية، وسلطة الطاقة، 
وشــركة النقــل الوطنيــة، لصالح اتفاقيات شــراء الطاقة المعتمدة. ومن خلال تقــديم دعم ملموس، يمكن تحديده 
إلــى منتجــي الطاقة المســتقلين المعتمدين، ســيعمل حســاب دعم الســيولة على التخفيف مــن مخاطر عدم قيام 
شركة النقل الوطنية بالدفع لبعض التزامات الدفع الدورية بموجب اتفاقيات شراء الطاقة مع منتجي الطاقة 
المســتقلين. والمشــكلة الوحيدة الظاهرة هي أن المبادرة معنية فقط بشــركات توزيع الكهرباء الخاضعة للتنظيم، 
ما يعني أن المستثمرين المهتمين بالهيئات المحلية غير المنظمة، لن يكونوا قادرين على الاستفادة من هذه الآلية 

المالية الجديدة.

النمــوذج الثانــي الــذي أثبــت فعاليتــه في التخلــص مــن مخاطــر القطــاع المالي، بمــا في ذلك البنوك ومؤسســات 
الإقــراض، هــو )SUNREF( مــن قبل وكالة التنمية الفرنســية )AFD(. وتم تنفيذ البرنامج، بالشــراكة مع ســلطة 
الطاقة الفلســطينية مع مؤسســتين ماليتين شــريكتين هما بنك فلســطين وبنك القاهرة عمان، بمنحة قيمتها 25 
مليــون يــورو، وتم إطلاقــه في العــام 2017، إضافــة إلى منحة قيمتهــا 3 ملايين يورو مخصصة لوحدة المســاعدة 
الفنية، و5 ملايين يورو على شــكل منحة اســتثمارية كحافز )15-30%( من الائتمان الاســتثماري المؤهل. إحدى 
الركائز الأساســية للبرنامج هي دعم المســاعدة الفنية لكل من التطورات التســويقية من قبل البنوك، والتحليل 
الفنــي للمشــاريع. ويتضمــن، أيضــاً، دعمــاً لقائمــة المــواد والمعــدات المؤهلــة لكفاءة الطاقــة والطاقــة المتجددة 

المعتمدة مسبقاً.

على غرار مبادرة البنك الدولي، تستبعد مبادرة )SUNFEF( الهيئات المحلية، وتركز على القطاع الخاص. وبناءً 
علــى ذلــك، فــإن إحدى طرق التخلص من مخاطر الضمانات المالية للمشــاريع المخصصــة داخل الهيئات المحلية 
غيــر المنظمــة وفقــاً لأحد الخبراء الذين تمت مقابلتهم هي إنشــاء صندوق »تحوطي« )Hedge Fund(. يســتلزم 
ذلــك فتــح حســاب منفصــل يتم تنظيمه من قبل مراقــب مالي من وزارة الماليــة ووزارة الحكم المحلي، حيث يمكن 
للمستثمرين الوصول إلى الحساب. توافق الهيئات المحلية بعد ذلك على إيداع مبلغ يعادل مبيعات ثلاثة إلى ستة 
أشــهر للكهربــاء، مقدمــاً كضمــان للمســتثمر للحصول علــى مدفوعاته في الوقــت المحدد، وبــدون أي تأخير. إن 
الافتقــار إلــى ذلــك قد يصعّب تنفيذ مشــاريع في ســوق الطاقة المتجددة على المســتثمرين، لأن هنــاك الكثير من 

المخاطر التي يجب تحملها، وعليه الضمانات السيادية أو المبادرات المالية ضرورية لتخفيف المخاطر المالية.
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5-1-2 عائدات الشركات والهيئات المحلية الموزعة للكهرباء

علــى الرغــم مــن أن 70% مــن توزيع الكهرباء في فلســطين يتم من قبل شــركات خاصة، فإن مســؤولية الحكومة 
تحرص على ضمان حســن أدائها، وقدرتها على شــراء وتوزيع الكهرباء بأســعار تنافســية. من المهم للحكومة من 
خلال الجهة المنظمة لها ضمان حصول هذه الشركات على عائدات إيجابية لضمان استمرارها في إجراء صيانة 
للشــبكة الكهربائيــة، وتعزيــز الخدمات التي تقدمها للمواطنين بشــكل مســتمر. لذا، فإن وجــود عائدات إيجابية 
لشــركات التوزيع يقلل من المســاءلة المالية للحكومة لتعويض الفشــل المحتمل. وهذا ينطبق، بشــكل خاص، على 
فلســطين، حيث يتم توزيع 30% من الكهرباء بطريقة غير منظمة، من خلال الهيئات المحلية، ما يعني أن هناك 
مخاطر أكبر على هذه الهيئات الموزعة للكهرباء التي لا تعمل بشكل جيد. يحدث هذا كما هو موضح في القسم 
السابق، حيث لا تدفع الهيئات المحلية، في بعض الحالات، فواتير الكهرباء، وينتهي هذا الأمر باستنزاف الأموال 
الحكوميــة والإضافــة إلــى صــافي الإقــراض الحالي. وعليه، فقد أخــذ الإطار التحليلي الــذي تم تطويره في هذا 

البحث بعين الاعتبار مساهمة مشاريع الطاقة الشمسية في إيرادات التوزيع المرتبطة بالمالية العامة.

تستورد هيئات التوزيع حالياً غالبية الكهرباء من شركة الكهرباء الإسرائيلية بسعر 10 سنتات للكيلوواط/ساعة. 
في المقابل، يبلغ سعر الكهرباء من منتجي الطاقة الفلسطينيين المستقلين القادمة من محطات الطاقة الشمسية 
بمعدل 7 ســنتات حســب الجدول 2. وعليه، فإن النموذج المالي يحســب الفرق بين الكهرباء من الواردات مقابل 
الكهرباء المولدة محلياً من محطات الطاقة الشمسية، وهو 3 سنتات لكل كيلوواط/ساعة. يبين النموذج المالي أن 
هيئات توزيع الكهرباء من شــركات وهيئات محلية يمكنها توفير ما مجموعه 312.8 مليون دولار موزعة على 25 
سنة )وهو العمر الافتراضي لمحطات الطاقة الشمسية( بافتراض أنها تشتري 10.4 جيجاواط/ساعة مولدة من 
280 ميجاواط من محطات الطاقة الشمســية حتى العام 2030. والشــكل 10 يبين الفرق بين شــراء الكهرباء من 
الطاقــة الشمســية المولــدة محلياً أو شــراء الكمية نفســها من الشــركة الإســرائيلية للكهرباء، والفــرق هو لصالح 

الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية.

5-1-3 أرباح المستثمرين )منتجو الطاقة المستقلون(

يعتبر المســتثمرون أو منتجو الطاقة المســتقلون من أصحاب المصلحة المهتمون عند قياس تأثير الطاقة المتجددة 
على المالية العامة. المســتثمرون هم المســؤولون عن غالبية تمويل المشــروع. وفقاً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة 
)IRENA(، فإنهم مسؤولون عن 86% من تمويل المشاريع على مستوى العالم، وينطبق الشيء نفسه على فلسطين. 
عــاوة علــى ذلك، يجلب المســتثمرون مــن القطاع الخاص المعرفة الفنية والمعرفة التقنية من الهندســة إلى البناء 
والتشــغيل والصيانــة. وفي كثيــر مــن الحــالات، يقــوم المســتثمرون بتحديــث البنيــة التحتية حول محطــة الطاقة 
الشمسية بالتعاون مع شركات التوزيع والهيئات المحلية لتقليل الخسائر أو القضاء عليها، وضمان التفريغ الأمثل 

للكهرباء المولدة في المحطات الشمسية.

يحقــق المســتثمرون أرباحــاً في قطــاع الطاقة المتجددة بطــرق مختلفة. أولاً، من وضع هامــش ربح لمعدات أنظمة 
الطاقة الشمسية، ثم فرض رسوم على تصميمهم. لكن القدر الكبير من الإيرادات وصافي الربح يأتي من مبيعات 
الكهرباء المولدة من محطات الطاقة الشمســية إلى شــركة النقل وكيانات التوزيع التي تشــتري هذه الكهرباء، ثم 
تنقلها إلى العميل النهائي. وتبين الحسابات أن عوائد المستثمرين من إنشاء 280 ميجاواط من محطات الطاقة 

الشمسية )حسب السيناريو 2( تبلغ 217.7 مليون دولار.
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 شكل )12(: أرباح منتجي الطاقة المستقلين من توليد 280 ميجاواط 
من محطات الطاقة الشمسية
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المصدر: الباحث.

يلاحظ من الشــكل )13( أن هناك إيرادات اقتصادية لإنتاج 280 ميجاواط على مجموعات مختلفة في المجتمع 
علــى الرغــم مــن أن تأثيرهــا على الإيرادات الحكومية ســيرتفع مقارنة بالاســتيراد من إســرائيل، ليس فقط من 
خــال الفــرق الضريبــي، ولكن إضافة إلى إيجارات الأراضي الحكومية التــي تكون في معظمها منخفضة القيمة 
الاقتصادية، إلا أنها تؤثر بشكل واضح على باقي مكونات الاقتصاد بمبالغ لا يستهان بها على أرباح المستثمرين، 

وعلى أرباح هيئات التوزيع.

شكل )13(: توزيع قيم إنتاج 280 ميجاواط على المستفيدين في الاقتصاد الفلسطيني
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ميجا من الطاقة الشمسية280إيرادات الحكومة الفلسطينية من إنتاج 
ارباح هيئات التوزيع 
ارباح المستثمرين 

المصدر: الباحث.
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5-2 أهداف اقتصادية-اجتماعية

5-2-1 خلق فرص عمل

إن عمليــة التحــول إلــى الطاقــة الكهروضوئية ســتعمل علــى خلق فرص عمــل جديدة من خلال اســتحداث هذه 
الوظائــف، فكمــا هــو معلوم، فإن هذا القطاع ســيعمل إما على توفير الطلب على الطاقة الكهربائية المســتقبلية، 
وإما أن يعمل على إحلال جزء من الكهرباء المستوردة من الاقتصاد الإسرائيلي، وبالتالي هو خلق جديد للعمالة، 
وليس انتقالها من قطاع إلى قطاع آخر. وحسب التقديرات المحلية والدولية، فإن إنتاج ميجاواط واحد يمكن أن 
يخلق 20-30 فرصة عمل سنوياً بين عمالة مباشرة أو غير مباشرة في المشاريع في كل مرحلة من مراحل التطوير.

كما أن الوظائف في مجال الطاقة المتجددة هي وظائف جديدة، ومجال ناشئ، ومن المتوقع أن يكون نمو الوظائف 
في هذا المجال سريعاً وكبيراً كما أشارت تجارب كثير من بلدان العالم كالولايات المتحدة الأمريكية، حيث أشارت 
الدراسات إلى أن نمو الوظائف والأجور في قطاع الطاقة المتجددة كان أكبر بكثير من نمو الوظائف والأجور في 
قطــاع الطاقــة المعتمــدة على الفحم والنفط والغاز. فقد وجد التقرير الأخير لوظائف الطاقة النظيفة في أمريكا 
أن ما يقرب من 3.3 مليون أمريكي يعملون في مجال الطاقة النظيفة، وهو ما يفوق عدد عمال الوقود الأحفوري 
بنســبة 3 إلى 1. ويعمل ما يقرب من 335 ألف موظف في صناعة الطاقة الشمســية، وأكثر من 111 ألفاً يعملون 
في صناعــة الريــاح، مقارنــة بـــ 211 ألفاً يعملون في مناجم الفحم أو غيرها من اســتخراج الوقود الأحفوري. وقد 
نمــا التوظيــف في مجــال الطاقة النظيفة بنســبة 3.6% في العام 2018، مضيفــاً 110 آلاف وظيفة جديدة صافية 
)4.2% من جميع الوظائف المضافة على المستوى الوطني في العام 2018(، ويتوقع أرباب العمل نمواً في الوظائف 

بنسبة 6% في العام 2019.

مــن المرجــح أن تــؤدي الوظائــف التي تم إنشــاؤها إلى فقدان الوظائــف في قطاعات مثل الوقــود الأحفوري، لأن 
القطاعات المشاركة في سلسلة التوريد للطاقة المتجددة عادة ما تكون أكثر توزيعاً وكثافة للعمالة من قطاع الطاقة 
التقليدية. على ســبيل المثال، تخلق الطاقة الشمســية الكهروضوئية ضعف عدد الوظائف على الأقل لكل وحدة 
من الكهرباء المولدة مقارنة بالفحم أو الغاز الطبيعي. والتقدير الأكثر تحفظاً للطاقة الشمسية الكهروضوئية هو 
0.4 وظيفة لكل جيجاواط/ساعة، في حين أن أعلى تقدير للوقود الأحفوري هو 0.2 وظيفة لكل ميجاواط/ساعة 
)Blyth et.al., 2014(. نتيجة لذلك، قد يؤدي استبدال الوقود الأحفوري بمصادر الطاقة المتجددة إلى زيادة عدد 

الوظائف بشكل عام.

ذكرت معظم الأدبيات، أيضاً، أن العديد من الدراسات تركز على اقتصاديات سياسة تغير المناخ والنمو الأخضر. 
ومع ذلك، توجد أدلة محددة قليلة على الأثر الاقتصادي لنشــر الطاقة المتجددة على الصعيد العالمي. وبالتالي، 
تتناول هذه الدراسة فجوة معرفية كبيرة حول تأثير نشر الطاقة المتجددة على المتغيرات الاقتصادية الرئيسية.

5-2-2 البنية التحتية

من المتوقع أن يشكل الانتقال إلى الطاقة المتجددة تحدياً جديداً أمام الحكومة فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية، 
إلا أن هذا التحدي يمكن أن يتم نقله، بشكل سلس، إلى المانحين، وبخاصة في ظل تزايد المطالب الدولية بالتوجه 

إلى الطاقة النظيفة، وما يشكله ذلك من قوى جذب لتحفيز المانحين على النهوض بهذا القطاع.

إن التكاليــف المتوقعــة لتطوير الشــبكات، وتقوية نقاط الربط، ورفع القــدرة التخزينية للكهرباء، تقدر بنحو 380 
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مليــون دولار )حســب مقابلــة ســلطة الطاقــة(. وعليه، فإن دعم مشــاريع الطاقة المتجددة، ســيتم ليس من خلال 
الدعم المباشر من قبل الحكومة، وإنما من خلال توجيه مجتمع المانحين والمنظمات الدولية لدعم القطاع الخاص 
وتحفيزه بنسبة جيدة لتغطية تكاليف البنية التحتية، مع تطوير قدرات الطاقة المتجددة. وأيضاً من خلال تشجيع 
القطاع الخاص وشــركات التوزيع وتســهيل مســؤولياتهم عــن تمويل وبناء البنية التحتية لربــط الطاقة المتجددة. 
وهذا يؤدي إلى تفعيل دور القطاع الخاص في إدارة الاقتصاد الفلسطيني فيما يتعلق بمجالات الطاقة المتجددة، 

مع دعم حكومي للقيام بهذا الدور.

5-2-3 التحفيز والانفكاك الاقتصادي

من المعلوم أن الطلب على الكهرباء يختلف، بشــكل واضح، عن الطلب على كثير من الســلع والخدمات، وذلك من 
أوجــه عــدة، فالطلــب علــى الكهرباء لا يتم لاســتهلاك الكهرباء بشــكل مباشــر، وإنما من خلال اســتهلاك ســلع 
وخدمــات يتــم تشــغيلها بواســطة الكهربــاء كالمكيفــات، أو الإضــاءة أو عمليات الغســيل أو التنظيــف وغيرها من 
الأعمال المنزلية، وهذا بدوره يزيد من الطلب على هذه الأجهزة في حال انخفضت أسعار الكهرباء؛ كونها عاملًا 
رئيســياً في تحديد الطلب على هذه الســلع، ما يعمل على تنشــيط العملية التجارية والصناعية على هذه الأجهزة 
والمعــدات. كمــا أن الطلــب علــى الكهربــاء يتــم مــن خــال العائلات والمنشــآت والحكومــة وجميــع القطاعات في 
الاقتصاد، ما يعني أن توفر هذا المنتج بشكل رخيص ودائم يرفع من كفاءة الإنتاج، ويخفض من تكاليف العملية 
الإنتاجية، وبالتالي تحقيق ربحية أعلى وتوسيع النشاط الاقتصادي في البلد. فإنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة 
الشمســية، قد تســتفيد منه، في كثير من الأحيان، تجمعات صناعية أو ســكنية، ما يســاهم في تحسين قدرة هذه 
التجمعــات التنافســية كالمناطق الصناعية والتجارية والســياحية والترفيهية التي قــد يعطيها إنتاج الكهرباء فيها 
عن طريق الطاقة الشمســية قدرة تنافســية بســبب انخفاض أسعار الطاقة فيها، ويحفز المستهلكين؛ كونها تدعم 

باتجاه الاقتصاد الأخضر الصديق للبيئة.

كما أن هناك بعض المصانع التي تعمل بطاقة أقل من طاقتها الإنتاجية )24 ســاعة( نتيجة لعدم توافر الكهرباء 
بشــكل دائم، وقد يصل الأمر الى أن هناك مشــاريع لا تســتطيع العمل، لأن البلدية لا تســتطيع تزويده بالكهرباء، 
ففي قلقيلية، مثلًا، يوجد أكثر من 12 مصنعاً غير قادر على الفتح بســبب عدم وجود الكهرباء من جراء مشــكلة 
في إمــدادات الكهربــاء من القطرية لأســباب سياســية. مثال آخر هو طولكرم، التــي تعاني من نقص في إمدادات 
الطاقــة يقــدر بأكثــر مــن 10 ميجاواط. في هذه الحالة، يمكن أن تكون الطاقة الشمســية أو الطاقة المتجددة هي 

الحل لقضايا التحفيز الاقتصادي وإمدادات الطاقة.

إضافة إلى ما سبق، فإن استخدام الطاقة النظيفة غدت أهم متطلبات القرن الحادي والعشرين، وذلك من أجل 
التخفيف من الآثار البيئية والتغير المناخي الذي يواجه العالم، وعليه فإن ربط التجارة العالمية بجودة البيئة مهم، 
لأن التوســع الاقتصــادي يزدهــر في الأســواق المتشــابكة عالميــاً، والعديــد مــن العواقــب البيئية لاســتغلال الموارد 
الطبيعية ذات طبيعة عالمية. فعلى الرغم من أن إنتاج الكهرباء التقليدية يجري في إسرائيل، فإن استخدام الوقود 
بأي شكل من أشكاله )فحم وغاز ونفط( سيكون له تأثير بيئي على الكون بشكل عام، وعلى الفلسطينيين بشكل 
خاص بســبب القرب الجغرافي، وتخفيض هذا النوع من الإنتاج لا بد أن يســاهم في تحســن الوضع البيئي ولو 

بشكل بسيط.

كما أن الانتقال إلى الطاقة المتجددة ســيرفع من رفاهية المجتمع بشــكل واضح؛ ســواء على المستوى الإنتاجي، أو 
الاســتهلاكي، فكمــا هــو معلــوم، فإن الطاقة المســتوردة مــن الجانب الإســرائيلي، وعملية زيادة الطلــب، لا تواجه 
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بمرونة عالية من قبل الإسرائيليين في الاستجابة في العرض، وهذا يخلق عجزاً مستمراً عبر الزمن في إمدادات 
الطاقة في الاقتصاد الفلســطيني، وبشــكل خاص في ســاعات الذروة، ما ينعكس على مســتهلكي الطاقة؛ ســواء 
للاســتهلاك الإنتاجي، أو الاســتهلاك الخاص. وعليه، فإن أي عملية زيادة في إمدادات الطاقة المحلية المتجددة، 
وبخاصة في ظل رفع مستويات التخزين من خلال بطاريات مناسبة، ستجعل هناك وفرة كمية وسعرية للمستهلكين، 
ما يرفع من فائض المستهلك للمستهلك الفردي من جهة، ومن جهة أخرى توفير طاقة كهربائية بكميات مناسبة 
لبعض المشاريع التي تحتاج إلى كميات إضافية من الطاقة لزيادة ساعات التشغيل، وبذلك فهي تحصل على هذه 

الطاقة بالكميات المناسبة، والأسعار المناسبة، التي سترفع، بدورها، لفائض المنتج وفائض المجتمع بشكل عام.

إلا أن كل ما سبق يحتاج، وبشكل أساسي، إلى اعتبار الطاقة أحد أهم مكونات النمو الاقتصادي، وبالتالي توفير 
البيئة السياسية والاقتصادية، ورفع كفاءة البنية التحتية ليتوفر لهذا القطاع النمو والازدهار، وبخاصة أن معظم 
ما تم إنجازه حالياً من المرافق المســاندة لعمليات إنتاج وتوزيع الطاقة المتجددة، وربطها بالمحطات الشمســية، تم 
من قبل المستثمر أو هيئة التوزيع التي تقوم بإعادة توزيع المنتج كالبلديات، أو شركات التوزيع المحلية، وفي بعض 

الحالات، يحصلون على منحة من الوكالات الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة.

5-3 تكنولوجيا التخزين سترفع قدرة دمج الطاقة المتجددة وتؤثر على المالية العامة

يتطلب الانتقال إلى نظام كهربائي مستدام ومنخفض الكربون، تخزين الطاقة على نطاق الشبكة، لإزالة أو تقليل 
التباين في توليد الطاقة المتجددة الذي يعتمد على الموارد المتقطعة والمتغيرة. يرى الكثير مِن الخبراء أن التخزين 
الميســور التكلفــة هــو الحلقــة المفقــودة بــن الطاقــة المتجددة المرتبطــة بمصادر متقطعــة من الشــمس أو الرياح، 
والموثوقية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وتهتم المرافق بإمكانية التخزين لتلبية الاحتياجات الأخرى مثل 
تخفيــف الازدحــام على الشــبكة، وتخفيف الاختلافات في الطاقة التي تحدث بشــكل مســتقل عــن توليد الطاقة 
المتجــددة. وفي العــام 2015، تم تركيــب 221 ميجاواط من ســعة التخزين في الولايــات المتحدة، أي أكثر من ثلاثة 
أضعــاف مــا كانــت عليــه في العــام 2014 )65 ميجاواط(، الأمر الذي شــكل بحــد ذاته قفزة كبيــرة مقارنة بالعام 
السابق. ولكن تم نشر أكثر من 160 ميجاواط من إجمالي 221 بواسطة منظمة نقل إقليمية واحدة. يظُهر البحث 
إمكانات كبيرة على المدى القريب لتخزين الطاقة الثابتة. أحد أسباب ذلك هو أن التكاليف آخذة في الانخفاض، 
وهي 200 دولار لكل كيلوواط/ســاعة في العام 2020، وقد تصل الى 160 دولاراً لكل كيلوواط/ســاعة أو أقل في 
العــام 2025. والســبب الآخــر هو تحديد المشــروعات الأكثر اقتصاداً والعملاء المحتملــن للتخزين، أصبح أولوية 
لمجموعة متنوعة من الشركات، بمن في ذلك مزودو الطاقة، ومشغلو الشبكات، ومصنعو البطاريات، والمؤسسات 

ذات الخدمات المهمة مثل المستشفيات.

حلول تخزين الطاقة يمكن أن تكون مربحة وضرورية في تطبيقات عدة: أولاً على نطاق الشبكة لمساندة الطاقة 
المتجــددة؛ وذلــك بتثبيــت ناتج محطات الرياح والطاقة الشمســية؛ أي إنه يمكن أن يقلل من تباين الطاقة المنتجة 
في لحظــة معينــة. ثانياً، اســتخدام إنتاج الطاقــة المتجددة في أوقات مختلفة، مثل إنتــاج محطات الطاقة صباحاً 
واستخدامها ليلًا. ثالثاً، بإدارة الطلب على الكهرباء )من خلال آلية تسعير تأخذ بعين الاعتبار أوقات الاستهلاك(، 
 )frequency regulation( وبالتالي تقليل المبلغ الذي يدفعه المســتهلك مقابل رســوم الطلب. رابعاً، تنظيم التردد
ومقاييس شــبكة الكهرباء، ورفع أدائها وكفاءتها. في فلســطين، يمكّن التخزين المنشــآت التي لا تســتطيع الوصول 
إلــى الشــبكة مثــل قطاع غزة، أو مثــل المجتمعات في أراضي )ج(، من إمكانية تخزيــن الكهرباء من أنظمة الطاقة 

المتجددة واستخدامها.
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عنــد النظــر في كيفيــة تأثير دمج التخزين على نطاق واســع في مشــاريع الطاقة المتجددة علــى التمويل العام، من 
الضــروري مراعــاة أنــه، بعد بضع ســنوات، عندمــا تكون هذه التكنولوجيا ميســورة التكلفة، ســيختار العديد من 
المستثمرين أن يصبحوا مستقلين عن الشبكة. هذا يعني أنه في حالة أن تكون الحكومة المسؤولة عن الترخيص، 
وهيئات التوزيع المســؤولة عن شــراء الطاقة، ولا يقومون بدورهم في اســتيعاب الطاقة المتجددة والتخزين، فإنهم 
سيواجهون الخسارة، لأن المستهلك النهائي؛ سواء أكان منزلاً صغيراً أم مصنعاً، أم حتى مزرعة، يمكن أن يختار 
أن يصبــح مســتقلًا بســبب الصعوبــات والتأخيــرات الحاليــة في الحصــول على تراخيــص لتنفيذ مشــاريع طاقة 
متجــددة. بشــكل متراكــم، ولتجنــب فقدان مســتهلكين ملتزمــن بالدفع، ينصح هــذا البحث المؤسســات المركزية 
وهيئــات التوزيــع بتغييــر دورها، من خلال تشــجيع حلول التخزين وحتى تنفيذ التخزين على نطاق واســع لصالح 
المجتمعــات والبلــدات والمــدن، وفي مقابل هذه الخدمات الجديدة، يتم إنشــاء تدفق جديد مــن الإيرادات. بمعنى 
آخر، لن يكون منع أو تأخير مشــاريع الطاقة المتجددة من قبل المؤسســات المركزية ممكناً عندما يكون التخزين 
متاحــاً في غضــون ســنوات قليلــة. وعليه، فمن الضروري للهيئــات المركزية أن تغير موقفهــا وأدوارها من الطاقة 
المتجــددة، وتوفيــر هــذه الخدمــات لعمل مصادر جديدة للإيرادات، لتجنب ثورة تكنولوجية من شــأنها أن تكلفهم 

العديد من المستهلكين ليصبحوا مستقلين عن الشبكة.

ملخص التحليل

أظهــرت النتائــج أن الإطــار التحليلــي المطور لهذا البحــث يعكس طبيعة قطاع الطاقة المتكامــل. وأظهرت النتائج 
أيضاً أن مشاريع الطاقة الشمسية كجزء من تحول الطاقة المستدامة لا تؤثر فقط على المالية العامة والمؤسسات 
العامة، ولكنها تؤثر على سلســلة التوريد بأكملها والمؤسســات المعنية.  كل مؤسســة، سواء أكانت عامة أم خاصة، 
مركزية أم محلية، تؤثر وتتأثر، وذلك لأن تنفيذ مشــاريع الطاقة المتجددة يجمع بين العديد من المؤسســات على 

مستويات مختلفة في مختلف القطاعات.

علــى ســبيل المثــال، يتــم تعزيــز التمويل العام مع زيــادة الإيرادات الحكوميــة لأنها مرتبطة، بشــكل كبير، بمنتجي 
الطاقة المســتقلين الذين يحققون أرباحاً من خلال تنفيذ محطات الطاقة الشمســية، وذلك لأن الحكومة تجمع 
الضرائــب عــن كل وحــدة مــن وحدات الطاقة المتجــددة المتولدة من المحطــات المتجددة. علاوة علــى ذلك، يمكن 
للحكومة الاستفادة من المستثمرين من خلال عرض أراضٍ مملوكة للدولة للإيجار. الأمر نفسه ينطبق على سعر 
الكهرباء، طالما أن إمدادات الطاقة من الطاقة المتجددة تزداد، فمن المتوقع أن ينخفض سعر الكهرباء، وهذا يعني 
أن الدعــم الحكومــي لســعر الكهربــاء يمكــن أن ينخفــض ويســتثمر في مكان آخــر ليجلب المزيد مــن الفوائد إلى 
المســتهلك النهائــي، ويقلــل الإنفاق العام، ما يعزز المالية العامة. هناك علاقــة إيجابية مماثلة مع كيانات التوزيع، 
حيث توفر ما لا يقل عن 15% لكل وحدة من الكهرباء المتجددة المشتراة، مقارنة بالكهرباء المستوردة. وهذا يعني 

أنه يمكن تحسين خدماتهم وزيادة فعاليتها، إذا تم توجيه هذه المدّخرات نحو تطوير الشبكات.

بالنسبة للتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية، هناك المزيد من التحديات التي تواجه السلطة في خلق فرص العمل، 
وتنفيــذ برامــج التدريــب المطلوبة. ولكن ضمن أهداف الطاقة المتجددة الوطنية في الســنوات التســع المقبلة حتى 
العــام 2030، يمكــن للانتقــال إلــى الطاقة المســتدامة أن يولد فرص عمل كبيرة. إذ يرتبط الاســتثمار في الطاقة 

المتجددة ارتباطاً مباشراً بخلق فرص العمل، وهذا بدوره يمكن أن يعزز المالية العامة.
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 الفصل السادس
الاستنتاجات والتوصيات

تناول هذا البحث الســؤال الرئيســي المتعلق بتأثير مشــاريع الطاقة المتجددة على المالية العامة، من خلال تقديم 
تعريف محدد للمالية العامة، وإطار تحليلي لتوجيه البحث. وكانت النتائج والمؤشرات المحددة للتمويل العام تشير 
جميعها إلى الاتجاه نفســه، ســواء تم حســابها أو وصفها، حيث تعمل الطاقة المتجددة على تحســن المالية العامة 
بشــكل كبيــر مــن خــال زيادة الإيــرادات الحكومية عن طريق تحصيــل ضريبة الدخل وضريبــة القيمة المضافة، 
وخفض صافي الإقراض والدين العام، والإنجازات في التوفير في ســعر شــراء الكهرباء ونقلها وتوزيعها، لتحقيق 
أربــاح للمســتثمرين ومُنتجــي الطاقة المســتقلين. وبدلاً من التمســك بالعناصر الرئيســية للتمويل العام وحســب، 
طــورت الدراســة إطــاراً تحليلياً جمــع فوائد تطوير محطات توليــد الطاقة المتجددة الكاملة مع مؤشــرات المالية 
العامــة. ويعطــي هــذا تصــوراً أفضــل لتأثير الطاقة المتجــددة على الماليــة العامة، لأنه بهذه الطريقــة قام الإطار 
التحليلــي بجمــع العناصــر القابلــة للقيــاس )مثــل العائــدات، وخفــض التكلفــة والديــون( والفوائــد الاجتماعيــة 

والاقتصادية النوعية )الوصفية(.

أعطت الدراســة لمحة عامة عن قطاع الطاقة في فلســطين، بما في ذلك التحديات والفرص. وأظهر التحليل أن 
دعم التحول إلى الطاقة المســتدامة وتســريع تنفيذ المشــروع له القدرة على حل العديد من المشاكل، والتغلب على 
التحديــات المتعلقــة بالجانب المالي، مثل رفع جــودة البنية التحتية، وخلق فرص العمل، وتحفيز الاقتصاد، وزيادة 
أمن الطاقة من خلال زيادة إمدادات الطاقة عن طريق توليد الطاقة المحلية من مصادر الطاقة المتجددة. وهناك 
فوائد كبيرة للبلدان الواقعة تحت الاحتلال مثل فلســطين، حيث يمكن أن تتناســب الطبيعة اللامركزية لتقنيات 

الطاقة المتجددة مع حالة المدن والبلدات والمجتمعات الهشة بسبب الوضع الجيوسياسي السيئ.

ركزت الدراســة على المحطات الشمســية عبر اتفاقيات شــراء الطاقة، واعتمدت على ثلاثة ســيناريوهات للتنبؤ 
بكمية الطاقة الشمسية التي سيتم استخدامها وحقنها في الشبكة. اعتمد البحث على السيناريو الثاني باعتباره 
الســيناريو الأكثر احتمالاً وفقاً للخبراء من المقابلات التي أجريت، والتي تصل إلى 280 ميجاواط من إمدادات 

الطاقة الشمسية.

هنــاك اعتقــاد خاطــئ بأن دعم الطاقة المتجددة يســتنزف المال العام.  ومع ذلــك، أظهر هذا البحث عكس ذلك، 
حيث أظهر أن مشاريع الطاقة المتجددة تساهم، بشكل إيجابي، في التمويل العام، وعليه يصبح من المفيد تلخيص 
التوقعــات والتوصيــات الرئيســية من المؤسســات المركزية تجاه مســتثمري الطاقة المتجددة على المســتوى المحلي 
والإقليمي والوطني. بشــكل عام، يحتاج المســتثمرون، أيضاً، إلى الحكومة لدعم البنية التحتية للســماح لهم بدمج 
مشاريع الطاقة المتجددة، ويمكن تمويل البنية التحتية عن طريق الحكومة، من خلال توجيه المؤسسات التنظيمية 
والجهــات المانحــة لتقــديم المنــح للبنيــة التحتية. إضافــة إلى ذلك، يمكــن للحكومة تقديم ضمانات للمســتثمرين 

لتقليل المخاطر وضمان التدفق المستمر للمدفوعات لتوليد الطاقة من المصادر المتجددة.

6-1 توصيات للمؤسسات المركزية
لزيادة الإيرادات الحكومية من مشاريع الطاقة المتجددة، على الحكومة القيام بما يلي:•	

	1 تشــجيع التوليد المحلي من مشــاريع الطاقة المتجددة عبر اتفاقية شــراء الطاقة المؤهلة لضريبة الدخل .
وتحصيل ضريبة القيمة المضافة.
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	2 ضمان إنشــاء محطات الطاقة المتجددة على أراضٍ مملوكة للدولة. وبهذه الطريقة، ســتفرض الحكومة .
إيجارات يمكن أن تصل إلى 452 مليون دولار مقابل 280 ميجاواط كما هو موضح في الدراسة.

	3 الإسراع في الوصول إلى 500 ميجاواط، الهدف الوطني للطاقة المتجددة 2030..
	4 تطوير الأدوات لتسريع الجدول الزمني لمشاريع توليد الطاقة المتجددة من أجل التنفيذ الفعال في الوقت .

المناسب، للسماح بتشغيل محطات الطاقة المتجددة بشكل أسرع.
خفــض صــافي الإقراض من المدفوعات غير المســددة لكيانات التوزيــع، ونقص مدفوعات مخيمات اللاجئين •	

والاستهلاك غير المسؤول لمختلف المؤسسات. على الرغم من التدخلات الحكومية، أثبتت مشاريع محطات 
الطاقــة الشمســية الكهروضوئية أنها وســيلة فعالة ومباشــرة لتقليل صافي الإقراض. مــن أجل تقليل صافي 

الإقراض، ينبغي مراعاة الإجراءات التالية:
	1 أظهــر البحــث تأثيــر توليد 100 ميجاواط من محطات الطاقة الشمســية علــى صافي الإقراض. وعليه، .

تنُصح الحكومة بالتنفيذ الفوري لتشغيل محطات الطاقة الشمسية لتغطية مخيمات اللاجئين وخدماتها 
الأساسية.

	2 بالنســبة للهيئات المحلية، يوصي البحث بتمكين جميع الهيئات المحلية الموزعة للكهرباء بشــكل مباشر، .
وتمكينهــا من إنشــاء محطات طاقة شمســية بالشــراكة مــع القطاع الخاص. هذا الأمر ســيمكنهم من 
التغلب على مشــاكل نقص إمدادات الطاقة، وتخفيض نســبة عدم الســداد في فواتير الكهرباء، وتقليل 
اعتمادهــم علــى وزارة الماليــة لتغطيــة فواتيــر الكهرباء، الأمر الــذي يؤدي إلى تقليــل صافي الإقراض 

بشكل مباشر.
الضمانات السيادية ضرورية لاستثمارات الطاقة المتجددة. نظراً لأن النتائج تظهر أن تأثير الطاقة المتجددة •	

علــى الماليــة العامــة إيجابي، فيجب على الحكومة النظر في إعادة تفعيل الضمانات الســيادية وجعلها مؤهلة 
لمستثمري الطاقة المتجددة. ويمكن أن تتمثل الحلول المؤقتة الأخرى في إنشاء آليات مالية؛ مثل تلك التي قام 

بها البنك الدولي لتعزيز الجدارة الائتمانية للشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء.
مــن أجــل دعــم دمــج وربط 500 ميجاواط من الطاقة المتجددة، هناك حاجــة إلى أكثر من 300 مليون دولار •	

لتطويــر البنيــة التحتيــة. وفقــاً لذلــك، ينُصــح بتســليط الضــوء على مواقــع ربط مشــاريع الطاقــة المتجددة 
المســتقبلية، وإعــداد التصــور اللازم في هذا المجــال مقدماً، ليتم دعمها من قبل مؤسســات المجتمع الدولي. 
وهذا من شــأنه أن يمكّن القطاع الخاص ومســتثمري الطاقة بشــكل عام، من إيجاد البنية التحتية اللازمة 

مسبقاً، بدلاً من بدء مشاريع ذات بنية تحتية غير مؤهلة.
هناك طريقة أخرى تتمثل في الاستثمار في البنية التحتية التي تفيد، بشكل مباشر، في ربط الطاقة المتجددة •	

على الشبكات الحالية، وهي إنشاء صندوق البنية التحتية لربط مشاريع الطاقة المتجددة. يمكن للمستثمرين 
الوصول إلى هذا الصندوق عند تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، وتمويل البنية التحتية لربط مشاريعهم في 
الموقع المطلوب. ويمكن للصندوق إعطاء تمويل لتحســن شــبكات الكهرباء بنسبة 1:5، على سبيل المثال، لكل 
مســتثمر لديه مشــروع طاقة شمســية مرخص وقيد التنفيذ. مثال على ذلك، ولجعله قريباً من الواقع، يمكن 
للمســتثمرين الوصــول إلــى صندوق البنية التحتية لربط مشــاريع الطاقة المتجــددة للحصول على 150,000 
دولار أمريكي لكل محطة طاقة شمســية بقدرة واحد ميجاواط لبناء خط الجهد المتوســط لربط محطتهم 
بأقرب نقطة ربط، ورفع قدرة المحولات في منطقة الربط لتعزيز أداء نقل وتوزيع الكهرباء للمستهلكين بأقل 

نسبة فاقد ممكنة.
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أظهرت نتائج هذا البحث أن مشاريع الطاقة المتجددة تحفّز وتفيد الاقتصاد الفلسطيني على الأقل 5 مرات •	
أكثر مقارنة باســتيراد الطاقة. وبناءً على ذلك، ينبغي توجيه الجهود نحو تعظيم التوليد المحلي من الطاقة 
المتجددة للوصول إلى أقصى إمكانات في ظل التقنيات والقدرات الحالية. على سبيل المثال، إحدى التوصيات 
التي يراها هذا البحث هي أنه يجب إصدار تعليمات جديدة لجعل الطاقة الشمسية إلزامية لجميع المصانع، 
والمرافق التجارية، ومؤسسات الخدمات المهمة مثل المستشفيات، لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية والبطاريات 
)من أجل موثوقية واســتمرارية الطاقة في الخدمات( اعتباراً من العام 2022 فصاعداً. وينصح بإرفاق هذه 

التعليمات مع دعم فني واستثماري )مالي( للتأكد من تنفيذ هذه التعليمات.

6-2 توصيات لشركات وهيئات توزيع الكهرباء

تعتبــر الشــركات والهيئــات المحليــة الموزعــة للكهرباء أساســية لنجــاح التحول إلــى الطاقة المســتدامة؛ فنجاحها 
وتوفيرهــا المســتمر لخدمــات الطاقــة الفعالــة أمر بالــغ الأهمية. علاوة على ذلــك، يرتبط نجاح كيانــات التوزيع 
ارتباطاً مباشراً بنجاح الحكومة، لأنه تتم إزالة العبء عن دعمها باستمرار إذا كانت فعالة في خدماتها. في قطاع 
الطاقــة المتجــددة، تســتفيد غالبيــة جهات التوزيع من محطات الطاقة الشمســية، لأنها تشــتري الكهرباء بســعر 
مخفّض مقارنة باستيراد الطاقة. ووفقاً لذلك، هناك توفير بما لا يقل عن 15% )ويمكن أن يصل إلى %40-30 
كما هو موضح في الحســابات الســابقة( لكل كيلوواط من الكهرباء المشــتراة من الطاقة المتجددة المشــتراة من 
التوليد المحلي. ومن ثم يجب على جهات التوزيع، تمكين وتســريع تنفيذ محطات الطاقة المتجددة لتكون قادرة 
على شــرائها بســعر مخفّض مقارنة بواردات الطاقة. من أجل القيام بذلك، هناك العديد من التوصيات، بما 

في ذلك:

تخصيــص وإعــان نقــاط الاتصــال حيث الطاقة المتجــددة، وجعل المعلومــات متاحة للمســتثمرين والمنتجين •	
المستقلين المحتملين.

تطوير اســتراتيجيات متوســطة وطويلة الأجل لتعزيز الشــبكة، وعمل حزم المشــتريات التي سيتم تمويلها من •	
قبل المانحين.

تقديم دراسات الشبكات والدعم الفني للمتقدمين والمستثمرين المهتمين بتطوير محطات الطاقة المتجددة.•	
إجراء الصيانة الدورية للشبكة الكهربائية وتحديثها لتكون قادرة على تحمل الكهرباء من المصادر المتجددة.•	
وضع سعر قياسي لاتفاقية شراء الطاقة وفقاً لذلك.•	
تسريع الجدول الزمني للمفاوضات من خلال كونه شفافاً حول الطلبات.•	
تنفيذ حلول التخزين المركزي لزيادة سقف توليد الطاقة المتجددة، الأمر الذي يحتاج إلى التعاون مع مختلف •	

المؤسسات المحلية والدولية.

6-3 توصيات للمنظمات والمؤسسات الدولية والدول المانحة

إن دور المنظمات الدولية ومبادرات المانحين في فلسطين ضروري لتسريع تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، وتعزيز 
الماليــة العامــة والاســتدامة الماليــة العامــة للمؤسســات الفلســطينية للاعتمــاد على نفســها في تغطيــة الخدمات 
الأساســية. حاليــاً، هنــاك العديــد مــن المنظمات الدوليــة المتضمنة علــى مســتويات مختلفة )مركزيــة ومحلية(، 
ومقاييس مختلفة )10 كيلوواط فوق العديد من المراتب(. ومع ذلك، يجب إعادة توجيه جهودنا نحو التركيز على 
تقليل مخاطر الاســتثمارات في قطاع الطاقة المســتدامة، وتعزيز صورة المؤسســات المحلية، بشــكل رئيســي، من 
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خلال منح وبرامج تعزيز البنية التحتية للوصول إلى تمويل المشاريع. وهذا يستلزم ما يلي:

تطوير البرامج والمبادرات والمنح لدعم تكامل مشــاريع الطاقة المتجددة في الشــبكة القائمة وتفعيل مخطط •	
التمويل.

تطوير المخططات التي تتيح الوصول إلى تسهيلات التمويل والضمانات المالية.•	
تقديم منح للمشاريع التجريبية التي تهدف إلى اختبار وتنفيذ تقنيات جديدة مثل التخزين، لأن المستثمرين •	

عادة ما يستثمرون في التقنيات التي يتعاملون معها، لذا فإن إظهار مشاريع تجريبية ناجحة لتقنيات جديدة 
تمكنهم من الاستثمار فيها، وتمكنهم للانتقال للطاقة المتجددة بشكل أفضل.

تطوير المبادرات على مستوى المشروع، وليس فقط الاستراتيجيات على مستوى القطاع.•	
إعطاء الأولوية للمشاريع التي تمثل شراكات بين القطاعين العام والخاص، والمشاريع التي تهدف إلى إفادة •	

المجتمعــات المهمّشــة أولاً، والخدمــات الحرجــة والمهمّة مثل المستشــفيات والبنية التحتيــة ومحطات التحلية 
والصرف الصحي.

التركيز على تقديم المساعدة الفنية للمشروع الذي يتم تنفيذه بأحدث التصميمات وبأعلى كفاءة.•	
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أولًا. القوانين والتشريعات

قوانين الطاقة المتجددة:
قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 2015.•	
أنظمة قطاع الطاقة المتجددة: قرارات مجلس الوزراء.•	
تنظيم استغلال الطاقة المتجددة في فلسطين لسنة 2012.•	
مراقبة الأموال المستثمرة في الطاقة المتجددة في فلسطين لسنة 2012.•	
المصادقة على ملحق التعرفة الكهربائية بخصوص نظام صافي القياس لسنة 2015.•	
المصادقة على تعليمات منظمة لمشــاريع الطاقة المتجددة المربوطة على شــبكة الكهرباء بنظام صافي القياس •	

لسنة 2015.
المصادقة على التعليمات المنظمة لبناء محطات التوليد التي تعمل بالطاقة المتجددة لسنة 2015.•	
تمديد العمل بنظام عقد الحوافز لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة لسنة 2018.•	
تعديل تعليمات صافي القياس 2020.•	
سعر شراء الطاقة من مصادر شمسية 2020.•	

تشريعات تنظيمية: الطاقة المتجددة:
الاستراتيجية العامة للطاقة المتجددة 2012.•	
تعليمات رقم )1( لسنة 2012م بشأن تطبيق المبادرة الفلسطينية للطاقة الشمسية.•	
ملاحق تعليمات بناء محطات الطاقة المتجددة 2015.•	
الدليل الإرشادي لنظام صافي القياس.•	
تعليمات القدرات المتوسطة 2018.•	
إجراءات اعتماد طلبات الاشتراك في المبادرة الفلسطينية للطاقة الشمسية.•	
تعليمات الطاقة الشمسية بنظام صافي القياس للمدارس الحكومية 2017.•	
متطلبات تقديم للحصول على رخصة توليد كهرباء باستخدام نظم الطاقة المتجددة بقدرات متوسطة.•	
آلية احتساب أنظمة صافي القياس 2020.•	
مشاريع الطاقة الشمسية الهجينة ضمن نظام صافي القياس.•	
نظام عقد حوافز تشجيع الاستثمار لمشاريع الطاقة المتجددة.•	
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ط ساعة( من محطات الطاقة الشمسية
ط )10.4 جيجاوا
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ط في السنوات التسع المقبلة حتى العام 2030
ص لأهم نتائج تطوير محطات الطاقة الشمسية بقدرة 280 ميجاوا
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from solar power plants amounted to about $763 million for 2022-30 (distributed over 
25 years - the lifespan of a solar energy project). It is four-and-a-half times more than 
revenues from taxes on energy imported from the IEC, amounting to $162 million.

•	 This essentially positive difference between the local production of renewable energy 
sources, compared to imports from the IEC, is considered sufficient evidence by decision-
makers to change the planning approach and place the transition to sustainable energy 
- led by solar energy - at the top of the priorities’ list in development agendas.

•	 Net lending, which is one of the most important obstacles facing the Palestinian 
government in its ability to maintain uninterrupted service delivery, can be reduced by 
$187 million (distributed over the lifespan of solar power plants), if 100 MW of energy from 
solar power plants are secured. This requires the Palestinian government, in partnership 
with donor countries and the private sector, to take advantage of expanding initiatives to 
solve this enduring problem.

The study shows that renewable energy projects contribute positively to public finances, by 
improving public revenues and reducing net lending, contrary to what is commonly believed 
(that subsidizing renewable energy drains the Treasury, especially with regard to local energy 
production through solar power plants). In general, independent power producers (IPPs) and 
investors need projects to support the power grid infrastructure, enabling them to integrate 
renewable energy projects into the mainstream circuit. Such investments in renewable 
energy infrastructure can be financed by government and donors. The study shows that 
government should not be solely responsible for financing renewable energy projects and 
its infrastructure, which may exhaust scarce public resources. Government should work 
to enable and make policies, apply regulations and laws, and facilitate and accelerate the 
development and implementation process to overcome obstacles to sustainable development 
through a nuanced package of incentives. In addition, government can provide guarantees 
to investors to reduce risks and ensure a continuous flow of payment for power generation 
from renewable sources.

The transition process to sustainable energy will also have multiple economic, social and 
political benefits. In light of living under occupation, it is anticipated that renewable energy 
projects will contribute to the stability and resilience of marginalized areas, which are most 
affected by the occupation’s measures. It will increase the stability of energy security and 
dependence on local production sources, which will lead to gradual economic disengagement 
from the control of occupation. In terms of social and economic impact, short- and long-
term job creation is a key indicator to take into consideration when comparing renewable 
energy to other sources. When electricity is imported, jobs are created in distribution only. 
As for localized production by solar power plants, job opportunities are created at every 
stage of the development process: from design to contracting, construction, operation and 
maintenance. This, in turn, boosts public finances. The economic stimulus for Palestinian 
cities and towns is another important indicator, helping them to attract and establish new 
and diversified industrial and commercial activities, given the increased supply of energy from 
local solar energy projects.
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due to their qualitative nature or the absence of official data. This includes data on creating 
jobs or stimulating the economy through renewable energy projects.

A mixed methodology was utilized in the study, appropriate for the nature of research on the 
field of transition to sustainable energy. It is not restricted to changes in technology, but is 
also concerned with changes in policies, systems, institutions and their culture. Quantitative 
methods examining available data contribute to illustrating the impact of solar energy 
technologies on public finances. As for qualitative methods (including in-depth interviews 
with relevant authorities), these contributed to understanding the institutional changes that 
occurred during the transition to using sustainable energy, through the roll-out and operation 
of solar power plants. Seventeen interviews were conducted with a group of experts, where 
researchers chose open questions that covered technical, financial, economic and social 
aspects related to public finances. Specialized experts from different backgrounds at the same 
institution (engineers, accountants, legal experts and others) participated in the interviews. 
In terms of data collection, data was classified into official data collected from government 
institutions, and market data collected from private developers and contractors.

In order to identify the financial effects of local renewable energy production and consumption 
on the government, electricity distribution agencies and the private sector, a comparison is 
made between the cost of importing electricity directly from the Israel Electric Corporation 
(IEC), or generating electricity locally by investing in solar power plants to meet current energy 
needs, and future needs until 2030. Accordingly, the researchers developed a customized 
model to measure the impact of the availability of 500 MW of renewable energy on select 
fiscal indicators. According to the national energy strategy, solar energy constitutes 80% 
(or 400 MW) of the national target, which can be implemented using either power purchase 
agreements (PPAs) or net metering. 

Consequently, the scope of the research focuses on generating electricity through solar 
energy projects and does not address other renewable energy projects (such as wind energy, 
ground energy and other sources). The research also focuses on PPAs, as they have the 
potential to become reliable sources of energy supply, unlike net metering projects, which 
are often rooftop systems that benefit only the facility (such as factory or home) in which they 
are installed. Interviews with PENRA and the Palestinian Electricity Sector Regulatory Council 
(PERC) indicated that there are three possible scenarios for implementing PPA projects, 
compared to net metering projects. Experts agreed that the second scenario is the most 
likely one, which states that 70% (or 280 MW) of solar power will be generated through PPAs, 
while the remaining 30% (or 120 MW) will be generated through net metering. Accordingly, 
calculations made by the model developed in this study are built on the assumption that 280 
MW will be generated through solar power plants (these are to be built on a large sale in the 
next nine years, starting from 2022 and ending in the fiscal year 2030).

In addition to calculating each public financial indicator separately, the total financial effects 
of integrating 280 MW of energy from solar power plants through PPAs was calculated at 
the national level. This was then compared to the cost of importing 280 MW from the IEC, in 
terms of measuring the impact on the revenues of Palestinian institutions. Results are detailed 
below:

•	 The revenues of Palestinian institutions (government, electricity distribution agencies and 
independent energy producers, after deducting taxes and costs) from 280 MW sourced 
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Executive Summary

Energy is fundamental in helping to boost economic activity at both local and global levels. The 
increase in overall global demand for energy, combined with growing concerns about climate 
change and the negative effects of energy production, prompted governments worldwide to 
commence searching for methods to save on energy consumption, in order to reduce the 
worsening problems of global warming and other negative environmental impacts. Today, 
renewable energy systems are considered one of the most effective and efficient alternatives 
to the use of fossil fuels or traditional energy sources, adopted by a multitude of countries 
across the globe.

Numerous countries in the Middle East and North Africa have pledged themselves to 
increasing the proportion of renewable energy that they use, to reach 15-50% of total energy 
supplies by 2030. Similarly, the Palestinian government has pledged itself to achieving 17% 
(500 megawatts, or MW) of energy supply from renewable sources by 2030. The transition 
process, from using conventional energy to renewable energy, involves a mixture of policies 
and institutions including central government, local governance units, the private sector, as 
well as donor countries/organizations. A number of mechanisms, instructions and tools have 
been enacted, in order to accelerate the implementation of renewable energy strategies. This 
includes feed-in tariffs, net metering systems, competitive bidding processes and others. 
Despite relatively slow progress, by 2020 the Palestinian Energy and Natural Resources 
Authority (PENRA) confirmed that 120 MW were now supplied by renewable energy sources, 
while independent energy suppliers/producers from the private sector have been granted 
licenses to supply an additional 200 MW.

This paper adopts an analytical framework for understanding the impact of renewable 
energy projects on public finances, specifically the impact of the development of large-
scale solar power plants, in order to assess their contribution to the process of sustainable 
energy transition. The selected analytical framework helps classify, quantify, aggregate and 
compare data on social and economic impacts in a comprehensive manner. This research 
demonstrates that the transition to sustainable energy not only benefits the environment, 
but also reduces the cost of electricity production by up to 30% when compared to energy 
from unsustainable sources. This is eventually reflected in the cost borne by the consumer, 
generating revenues for the government, the private sector and electricity distribution 
agencies from private companies, municipalities and local councils. Moreover, the transition 
to sustainable energy has a positive, external economic impact on GDP, creating more jobs, 
stimulating the economy and improving infrastructure. 

The analytical framework includes numerous financial terms and indicators, as shown 
in Figure 1. This includes government tax revenues (value-added and income taxes), net 
lending, electricity costs, government support to the energy sector, infrastructure to connect 
renewable energy systems (to the mainstream grid), stimulating and revitalizing the economy, 
job creation and sovereign guarantees. Given the numerous benefits of renewable energy 
projects, which often exceed the financial benefits, additional economic, social and political 
indicators have been investigated in this study. It is anticipated that these will be positively 
affected by the switch to renewable energy, and in themselves positively impact public 
finances. Some indicators in the analytical framework are difficult to calculate numerically, 
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Foreword

In today’s world, renewable energy systems are considered one of the most effective alternatives to 
the use of fossil fuels or other traditional energy sources, resulting in such systems being adopted 
by numerous countries across the globe. In this context, several MENA countries committed to 
increasing the proportion of renewable energy in their total energy supply, to reach 15%-50% of the 
total by 2030. In Palestine, the government has adopted a renewable energy strategy, wherein the 
most important target is to achieve 17% of total energy supply (500 megawatts) from renewable 
sources by 2030. Resultantly, the transition process from using conventional to renewable energy 
is prompted by a mixture of policies and institutions, including central government, local authorities, 
private-sector institutions, donor countries and their institutions.

In light of accelerated efforts to achieve the transition to renewable energy in Palestine, and its 
potential impact on a large number of sectors, this study aims to provide a comprehensive, analytical 
framework to measure, compare and analyze the social and economic consequences of these efforts. 
The study’s analytical framework also links the transition to renewable energy with select financial 
and economic indicators, covering government revenues from taxation (value-added tax and income 
tax), net lending, the cost of electricity, government support for the energy sector, infrastructure to 
connect renewable energy systems, revitalization of economic activity, job creation and sovereign 
guarantees.

This study falls within the research interests of The Palestine Public Finance Institute (PPFI), which 
seeks to provide decision-makers, stakeholders and all those interested in qualitative research on 
public finance with analysis on topics that have a (direct and indirect) impact on public revenues and 
expenditures. The PPFI also examines the harmonization of legal and regulatory frameworks with 
topics under examination. This is the first study to focus on the issue of the transition to the use of 
renewable energy in Palestine, and its relationship to public finance. This study fills an apparent void 
in existing literature on this subject, presenting a set of reliable results and recommendations that 
can be used as building blocks in the process of formulating policies and interventions for developing 
this vital sector, as it is directly linked to the larger issue of sovereignty. In addition, the study outlines 
anticipated, positive economic and environmental results.

The PPFI commissioned the Palestine Economic Policy Research Institute (MAS), in the light of its 
long experience in research, monitoring and policy advice on public finance, as well as its recent 
work on the alternative energy, to prepare this study. We are pleased to place the final output of this 
research collaboration in the hands of decision-makers and interested parties. We hope that this 
study will serve as an up-to-date reference point for all those concerned with this vital and strategic 
sector. We sincerely believe that this study provides answers and suggestions to stakeholders that 
contribute to the further development of this sector, such that it can better serve the Palestinian 
economy.

Finally, both PPFI and MAS extend their gratitude to all those who contributed to this study, especially 
the French Development Agency (AFD) and Expertise France (The French Agency for International 
Technical Cooperation), who graciously supported this project.

Raja Khalidi
Director General
Palestine Economic Policy Research Institute (MAS)

Nihad Younes
Acting Director General
Palestine Public Finance Institute (PFI)
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